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 .مدخل للقانون الجزائيتمهيدي:  فصل -
 .الجـــريمــة : نظـــرة عامة حولالأولالفصل  -
 الجريمة. مفهوم الأول المبحث  -
 الثاني الأركان العامة للجريمة.المبحث  -
 الجزاء الجنائي.و المسؤولية الجنائية الفصل الثاني:  -
 المسؤولية الجزائية. الأول المبحث  -
 المبحث الثاني  الجزاء الجنائي. -
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 مدخل للقانون الجزائي : فصل تمهيدي 
 حيثالعام في الدراسات القانونية،  لجزائي أحد أهم فروع القانون القانون ا يعتبر

من أجل  ا الدولة من أحكام التجريمهسنت سة النصوص القانونية التيبدرا يهتمأو ب ينص
مدخل  و في المجتمع، كما يعتبر أساس  اضطرابإحداث  ات التي من شأنهايقمع السلوك

القانون الجنائي خاص، القانون الجنائي للأعمال، ال كالقانون الجنائي ى أخر  لدراسة فروع
مباشرة برمجتها  تمتالأخيرة هذه  مادة الإجراءات الجزائية، دراسة...إلخ، ليستتبع بالدولي

لقانون  المظهر العملي والتطبيقي، رابع والتي تعد في حقيقة الأمالسداسي الر في 
الذي  مخصص لدراسة القسم العام للقانون الجزائيهو أما السداسي الثالث ف .العقوبات

، كما ركانهاأتعريفها، تصنيفها وذكر أنواعها ثم تقسيماتها و  الجريمة من حيثبدراسة يهتم  
 .التدابير الامنيةخاصة بالعقوبة و يهتم بالأحكام ال
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 القانون الجزائي  مفهوم :الأولالمبحث 
فرع من فروع القانون موضوعه  هو ه العام مفهوميمكن القول ان القانون الجزائي ب

طبيعتها احداث التي من  تالسلوكياريم وقمع جالدولة من احكام لت تسنهدراسة ما 
تلف الفقهاء حول تسمية وموقع القانون الجزائي من بين خقد او  .اضطراب في المجتمع

ى الأول  ،معالجة اشكاليتين في هذا المجال لهذا يمكن القول اننا بصدد ى خر الأالقوانين 
ى هل نبمع ،ى خر الأمن بين القوانين  هوقعموالثانية تتعلق ب ،تتعلق بتسمية القانون الجزائي

 سنحاول هذا ما  ،من فروع القانون الخاصام ام فرع فرع من فروع القانون الع هو 
مطلب في الو أهميته و نتعرض الى مضمون القانون الجنائي ثم  ل.أو مناقشته في مطلب 

 :وذلك على  هذا النحو نشير لعلاقته بغيره من القوانين والعلوم الجنائية الاخرى  الثاني
 تعريف القانون الجنائي  :الأولالمطلب 

ى الأول انه طرحت اشكاليتين في مجال تعريف القانون الجنائي  هذكر  لفكما س
الثانية تتعلق بموقعه من بين و هذا ما سنناقشه من خلال هذا الفرع  و بالتسميةتتعلق 

  .لاحقفي فرع  التي سنراها ى خر الأالقوانين 
 مدلول تسمية القانون الجنائي :الأول الفرع

وهم  ،العقابو ريم جالذي يحدد مبادئ التتلف الفقهاء في تسمية هذا القانون خقد ال  
 عرضح قتر نو  ،قانون العقوباتو القانون الجنائي  .على مصطلحين يخرجوافي ذلك لم 

 ،على هذا النحو يةالفقه راءمختلف الآ
 :الأولالرأي 

استبعد مصطلح القانون الجنائي على و قد اعتمد على مصطلح "قانون العقوبات "
ان المصطلح الاخير فيه قصور من حيث انه لا يفي بالغرض اذ يدل على نوع  أساس

صطلح قانون مبويبرر الاخذ  ى خر الأشمل الجرائم الجنايات ولا ي هو و واحد من الجرائم 
القواعد و عبارة عن مجموعة من النصوص هو ان هذا الاخير  أساسالعقوبات على 
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الى تحديد  بالإضافةالقانونية التي تحدد السلوك الانساني المحظور الذي يعد جريمة 
فكل جريمة تقابلها عقوبة  ،العقوبة المقررة له وذلك قبيل تسمية الكل باسم البعض

 .ى خر الأهذا القانون عن القوانين  تميز قواعدتالعقوبة بو 
ة عن استيعاب مضمون نها قاصر أالفقهاء بحجة  بإجماعن هذه التسمية لم تحظ الا ا

لذا فمن الفقهاء من  ،التدابير أو ذ انها تقتصر على العقوبات دون الجرائم إهذا القانون 
قانون الجرائم حيث ان  عتبارهبا مصطلح القانون الجنائييفضل ان يحمل هذا القانون 

         . 1اخطرها و الجناية التي يشتق منها هذا الاسم تعد من اهم الجرائم 
 الثاني:الرأي  

 ،ي الجريمة بدلا من العقوبة أة القانون الجنائي رمزا للجناية ي يفضل تسميأهذا الر 
وبذلك  ،وع واحد من الجرائم وهي الجناياتانها تقتصر على ن على هذه التسمية خذؤ يلكن 

ايضا  ،بالجنايات دون الجنح والمخالفات ن القانون مختص فقطأفهي تنشأ التباس يوحي ب
ان هذه التسمية  أساسيبررون هذه التسمية ويدافعون على مصطلح القانون الجنائي على 

 ،حتما عقابا تبعاذ ان العمل الجنائي يست ،تعكس اصطلاحا فكرة التجريم والعقاب معا
ومنها مصطلح قانون العقوبات تعكس فكرة الجزاء دون  ى خر الأان باقي التسميات  يفاضم

لكن تسمية قانون جنائي هي ايضا تسمية  2،به انه لا جزاء دون تجريمالمسلم ف التجريم
على الجناية فقط التي تعد  هاصور وذلك لاستبعادها العقوبة من جهة وايضا ق ،فيها قصور

 .ى أخر لا تشمل كل الجرائم من جهة و نوع من الجرائم 
 
 

                                                           
 .8-7، ص0222 نةس ،لىة أو بعمة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، طهو قيعة، "الوجيز في القانون الجزائي العام "، دار ساحسن بو  1

الجريمة، "ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ل" القسم العام "، الجزء الأو -زائري ون العقوبات لجنعبد الله سليمان، " شرح قا
 .6-1،  ص 5991

 .8-7،ص0220سمير عالية، "شرح قانون العقوبات القسم العام "، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
 .6عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 2 
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 :الرأي الثالث 
القانون الجزائي  مصطلح  أو يرى ان نطلق على هذا القانون تسمية جديدة  

باعتبار ان الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير الاحترازية كما سماها المشرع 
 .ى أخر من جهة وانه ملازم لكل جريمة من جهة  – الأمنتدابير  –الجزائري 

مصطلح أي يرفض هذا المصطلح الاخير ) الفقه فان غالبية خلاصة لما سبق
 أو ما قانون جنائي ا سالفة الذكرالتعمال احدى التسميات يفضل اسو  القانون الجزائي(

انقسم بشأنها  يتوال اتلعل مرد هذا الخلاف في التسميو  ،قانون العقوبات كمترادفين
حيازه الى احدى انو نفسه المشرع الوطني الى موقف رجع معارض يو الفقهاء بين مؤيد 

الاستعمال الى الدفاع عن و دفع فقهاء كل بلد بحكم العادة  الامر الذي ،التسميات السابقة
  .1الفوها  التسمية التي

يفي و ذه التسميات جائز همن ان استعمال اي  -الاستاذ عبد الله سليمان –يرى و 
مزج  أو  طلة ونحن نجد خصخا .ر مترادفةيباعتان تكون  لىبانها لا تزيد عو بالغرض 

 2.القوانين والعلوم الجنائية ايضا بعضو الفقه و  ،هذه التسميات في التشريع بين
هي العقوبات  قانون ن تسمية أفنرى  التسمية من هذه التشريعموقف  بخصوصما أ 

 القانون الجنائيوتسود تسمية  ،مصر... الخو ايطاليا  ،في معظم البلدان كفرنسا السائدة 
ما أ ،الاردن...الخو سوريا  ،في لبنانالقانون الجزائي و والمغرب ،تونس ،افي بريطاني

عبارة عن مجموعة  هو الذي  ،قانون العقوبات فقد استعمل تسميةالمشرع الجزائري 
 .ون عنهايسألالاشخاص الذين و العقوبات المقررة لها و  المجرّمة الأفعالالقواعد التي تحدد 

 . العموميةئية للدلالة على الدعوى ت الجزاءافي حين استعمل تعبير قانون الاجرا
اقرب لغة وقانونا الى المصطلح  هو ان القانون الجنائي  من رغمبالو في الأخير 

خير ان المصطلح الأو لعقوبات خاصة ن او انمن مصطلح ق " droit pénal"الفرنسي 
                                                           

  .7-6عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  1 
  8-7المرجع نفسه، ص 2 
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كثر المصطلح الأ هو ن القانون الجنائي ن كاإو   code pénal يستعمل للدلالة على 
        معنى شامل ولكونه ذ القانون الجزائينفضل عليه مصطلح  فإننا ،استعمالاو شيوعا 

              الجنايات دون الجنح الذي يقصد به يجنبنا ما يعيب مصطلح القانون الجنائي  و
 المخالفات . و 

 مضمون القانون الجنائي  :نيالفرع الثا
 ،القانون الجزائي العام ،رئيسيةاجزاء  ثلاثةه الواسع مفهوميتضمن القانون الجزائي ب

ولقد جمع المشرع الجزائري محتوى القانون  .الجزائية لإجراءاتا ،القانون الجزائي الخاص
في قانون  الجزائيةالجزائي العام والخاص في قانون العقوبات، في حين جعل الاجراءات 

 .خاص
 :Droit pénal généralالقانون الجزائي العام - لا أو 

بمعنى  .لتحديد العقوبات العامةالقواعد و  للجريمة العامةالشروط  بدراسةيختص 
ها الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي أركانيف الجرائم حسب خطورتها وتحديد صنت

الجنائية لا  المسؤوليةها الثلاث كما يحدد احكام أركانباتحاد  الا الجريمةالتي لا تقوم 
في  عالشرو  مسألةايضا يهتم بو  ةوذاتي موضوعيةسباب انعدامها سواء كانت أسيما 

كما يختص القانون الجزائي العام  أيضا. الجريمةالاشتراك في  مسألةوايضا  الجريمة
للقاضي  الممنوحةحول السلطات  أساسًاالتي تتمحور  العقوبةلتحديد  العامةالقواعد  بدراسة

قانونا وذلك من  المقررة للعقوبةالنزول عند الحد الادنى  أو الحد الاقصى  زو اتجيكي 
 .1في حالة  العودة وتخفيفها والاعفاء منها العقوبةاسباب تشديد  دراسةخلال 
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 :Droit pénal privéالقانون الجزائي الخاص-ثانيا
بيان مع لها  المقررةالعقوبات و ها أركانتحديد و  ىعلى حد جريمةكل  بدراسةيختص 
 .لجرائملعن مصنف  عبارة هو ف الأقصى.و الحد الادنى 

 :Procédure pénaleالجزائيةالجراءات -ثالثا
المنطوق بها هي  العقوبةو  المرتكبة الجريمةتفصل بين  مرحلةيمكن القول ان هناك 

الذي نون قاهذا ال الجزائيةالاجراءات قانون هي موضوع  الأخيرةهذه - لمتابعةا مرحلة-
 القضائية الشرطةى التي تقوم بها الأول منذ التحريات  الجزائية الخصومةيرسم مسار 

 الثلاثالطعن في الاحكام التي قد تصدر على اثرها كما يهتم بتبيان المراحل  ةالى غاي
 .1كل ما يتعلق بهاو  العمومية عوى الدتحريك و  ةمحاكمو تحقيق و من تحري 

قانون الاجراءات و بين قانون العقوبات  متكاملة علاقةن هناك ألى إ الإشارةتجدر 
 دائرةنقله من و لتطبيق قانون العقوبات  الضرورية الوسيلة هو فهذا الاخير  الجزائية

للتحقيق   العامةتتحرك السلطات  الجريمةالتطبيق العملي فبمجرد وقوع  دائرةالتجريد الى 
فلا  .الجزائيةينظمها قانون الاجراءات ة الجاني بموجب اجراءات محدد ةمحاكمو  فيها

 .قانون ال هذا دون اللجوء الى انزال العقاب به و  الجانيتابعة يمكن م
 الأخرى القوانين  ضمن موقع القانون الجزائي  :ثالثال فرعال
ن القانون الخاص يختص إبين القانون الخاص فو انون العام بين الق ةيميز عاد 

نذكر القانون  فروعه اهمو فيما بينها وتحديد حقوقهم وواجباتهم  الأفرادبتنظيم علاقات 
اما القانون العام فيختص ..الخ. .شخصيةقانون الاحوال الو القانون التجاري  المدني
 العامةبها كما يرسم حدود الحريات  الأفراد علاقةو  العامةوالمؤسسات  الدولةدور  دبتحدي

 ..الخالدولي العام..و  ائيبالقانون الدستوري الاداري الج هوطرق ممارستها واهم فروع
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القانون الخاص و للقانون الجنائي هناك من يرى انه يقف بين القانون العام  بالنسبةو 
المدني مثلا تستوجب تدخل القانون  أو القانون الاداري  ةفمخالف. بحيث يقدم العون لهما

احكامهم عندما تعجز هذه القوانين  ةالجزائي لتقديم الجزاء المقرر من طرف المشرع لحماي
القوانين و خل بين القانون الجزائي اهذا التدو  .عن ضمان احترام قواعدها الخاصةبجزاءاتها 

حول القانون الجزائي فيما اذا كان يعد فرع  ةجد اشكاليأو قد  الخاصمنها و  العام الأخرى 
 القانون الخاص؟ أو من فروع القانون العام 

 ،صار جدل فقهي بين الفقهاء على هذا النحو شكاليةالإعلى اثر هذه 
ان القانون الجزائي فرع من فروع القانون  تجه هذا الراي الىي :الأول ي أالر  

المجني عليه  ءان رضاو  الأفرادب الخاصةمصالح ال يالخاص لان معظم نصوصه تحم
 ناموالهم فضلا ععلى و  الأفراد على الواقعةيحول دون قيام بعض الجرائم كالمخالفات 

بناء على شكوى من المجني عليه وذلك في بعض  الجزائية ى تعليق المشرع تحريك الدعو 
 .1الأموالالجرائم كالزنا وبعض جرائم 

اي انه يقف بين القانون  ةمختلط طبيعة وذ يرى ان القانون الجزائي :الرأي الثاني
 العامة المصلحة ةماياذا كان يقوم على ح لأنهسواء ذلك الالعام والقانون الخاص على 

للمجتمع فيعتبر من هذا الوجه من فروع القانون العام الا انه في اغلب مواده انما يعاقب 
فضلا عن  الخاصةانفسهم ؤ وتضر بحقوقهم ومصالحهم  الأفرادعلى جرائم تقع على 

في المجتمع  لعامةا السلطةبالعقاب ليس وقفا على  بالمطالبةالقانون  ذااعمال مواد ه
عن تحريك  المطالبةكذلك في بعض الحالات الحق في هذه  للأفراد ان  وحدها بل

مما يجعله  ومصالحهم. الأفرادلحقوق  ةقانون العقوبات كضمان ويبدبذلك و  العامةى الدعو 
 2.المختلطةداخلا من هذا الوجه في نطاق القانون الخاص، وهذا ما يبرر طبيعته 
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                                                                         الثالث:الرأي 

فروع القانون العام  فرع من يذهب الى اعتبار القانون الجزائيو الراي الراجح  هو و 
التي  القانونيةبالنظر الى الروابط  أو المصالح التي يحميها  طبيعةسواء بالنظر الى 

قرب الى القانون العام أ هو والصحيح ان القانون الجزائي بكل قواعده  .الجريمةتنشئها 
فعلى  .العامة المصلحةالتي يحميها هي دائما  المصلحةن منه الى القانون الخاص لأ

 ةبذلك حماي قصدالقتل لا ي أو  سرقةلل جريمهتسبيل المثال فان القانون الجزائي عند 
 الملكيةحق  ةالقتيل بقدر ما يهدف الى حماي ةحماي أو لصاحب المال  ةخاص مصلحة

كان هذا القانون يحمي حقوقا و ول .المجتمع مصلحةل اوذلك كله تامين ةوالحق في الحيا
يتنازل بالتالي عن  انو لترتب على ذلك ان يكون لصاحب الحق ان يتصرف فيه  ةخاص
ارتكب  وجاني حتى ولالامر غير جائز فالقانون الجزائي يعاقب  هو القانون له و  ةحماي

ى أخر  جهةومن  .صفح هذا الاخير عن الجاني وتى لحو برضا المجني عليه  الجريمة
لا يجوز لها  ى الدعو تحريك و  الجريمة وقوع ففور للمجتمع. ةممثل العامة نيابةالباعتبار 

هي ليست  المرتكبة الجريمةتنازل المجني عليه عن حقه لان  وحتى ل ى الدعو التنازل عن 
على القانون الجزائري  اعتداء على الفرد فقط بل هي اعتداء صارخ على المجتمع ايضا.

ويوازن بينهما باعتباره قانون حام للحريات  -الفرد والمجتمع-مصلحتين معا ال يان يحم
 .1وحقوق الانسان العامة

فرع من فروع القانون العام هو ان كان الفقهاء يجمعون على ان القانون الجزائي و 
  .ه لاحقاسنوضحهذا ما  الأخرى بين القوانين و بينه  اتعلاقفان ذلك لا يحول دون قيام 
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  تطوره في الجزائرو همية قانون العقوبات أ: مطلب الثانيال  
لى تحقيقها والمتمثلة في إهميته من الغاية التي يسعى أ  يستمد قانون العقوبات

ن قانون العقوبات يعد سيف إف بهذاو  ،واستقراره وتحقيق العدالةلمجتمع صيانة امن ا
بالاعتداء على المصالح  ،ة الذين يخرجون عن ارادة الجماعةالسلطة العامة في مواجه

الجزاء الجنائي الذي يعد اقصى  هبتوفير  ،الجوهرية في المجتمع التي يحرم المساس بها
مراتب الحماية القانونية التي توفرها الدولة لحماية تلك المصالح بكل ما يحمله الجزاء 

  .1الالزامو  عالردو الجنائي من خصائص القهر 
بما ان القانون الجنائي يعتبر جزء من النظام القانوني في الدولة، حيث يسعى الى و 

ظر لاستقرار في المجتمع عن طريق إرساء قواعد تجريمية تحاو  منالا إقرار قواعد تحقق
تحديد و تعريض امنه للخطر و نوع من الأفعال التي من شانها تهديد مصالح المجتمع 

 الجزائي في تحقيق جملة منعلى هذا الأساس، يكمن دور القانون و  الجزاء المناسب لها.
  ذلك  على هذا النحو،و  هدافالأ

تناسب تالمقررة للجريمة يجب ان حيث ان  العقوبة  ،المجتمعتحقيق العدالة في 
على المشرع ان و  ،ترضي شعور المواطنين بهذه العدالةو مع جسامتها بحيث تحقق العدالة 

  .2مرتكبيهاو يهتم برد فعل المجتمع ضد الجريمة 
هم اهداف قانون العقوبات ردع المجرمين ونشر أ من  ،في المجتمع تحقيق الأمن

الجريمة  تفاقمن ظة على بناء المجتمع واستقراره لأالمحافو في النفوس  نينةوالطمأ الأمن
يفرض على الدولة و  ،الاستقرارو  الأمنيحرمهم و قيمهم و اموالهم و يهدد الناس في ارواحهم 

 .3المحافظة على امن المجتمع وسلامتهو واجب قمعها 
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يستوي في هذا ان تكون جسدية كالحق في الحياة و  ،حماية المصالح المشتركة
الاعتبار  مثل الشرف وردّ ادبية  أو  ،مادية مثل المصالح الاقتصادية أو وسلامة الجسد 

ما و الاعتداء على العرض و الذم والتحقير و الاخيرة في المعاقبة على القدح  هوتظهر هذ
 .1ذلك ىال

 مفهومالقانوني ف الأمنالشرعية من اهم مظاهر  مبدأيعد  ،الستقرار القانوني
محظور عليه عمله وما قد يتعرض  هو  ان يعلم كل انسان في المجتمع ماهو الشرعية 

تبعا لذلك يتحدد مركز الفرد الذي يرتكب الفعل و حرياته و من اجراءات تمس حقوقه  هل
قوبات من عناية عالاجرامي طبقا لقانون العقوبات فلا بد للمشرع عند وضع قانون ال

 .ة المصالح الثابتةن تقتصر نصوصه على حمايأو تضمن له الثبات 
قانون المكتوب الشرعية في التجريم والعقاب الذي يعتمد على ال مبدأن تطبيق إ

الاستقرار القانوني الذي يعد من اهم  أساس هو  يلأو والتغموض الواضح البعيد عن 
مظاهر الموازنة بين الحرية هم أ ة بالحقوق والحريات الفردية ومن الضمانات المتعلق

 2ة وحق الدولة في العقاب يالشخص
ن المجتمعات ايه لم تتغير بل ال ةقانون العقوبات فان الحاجقدم على الرغم من و 
بشكل  دتجدتالتي  الاجتماعيةمصالح المع ازدياد  خاصةاليه  ةالحاج بأمسهي  الحديثة
 .لها ةاللازم الحمايةتامين  ضرورةو  مستمر
معاقبتهم بل التطور  أو قانون العقوبات على ردع المجرمين  ةلا تقتصر اهميو 

لمنع  ةلأو حذلك في مو الاجرام  ةدورا ايجابيا في مكافح هذا الاخيرالحديث اعطى ل
 الاحترازيةللتدابير  الحديثةذلك بعد ان اعترفت معظم القوانين ، قبل وقوعها الجرائم 

 المتطورةو  الجديدة جهةكما اصبح يتماشى مع الو  .3 بدورها الوقائي في منع الجرائم
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توقيع العقوبة و إجراءات متابعته و  هتم فقط بالمجرمتاليوم التي لم تعد  الجنائية للسياسة
حيث ظهر  الجريمةنفسها اكثر من مقترف  ةضحيالبو اسبابها و  الجريمةتهتم ب انماو ه علي

ايضا  الضحيةو   الجريمةف ر تقم  الجريمةلدينا اصبح ف ايا،لضحمؤخرا ما يسمى بعلم ا
 ايضا. من الاهتمام كبير التي يجب ان تحظى بجزء ةالأخير هذه 

 الجزائرر قانون العقوبات في هو حول ظ: الأولالفرع 

وعها قانون العقوبات بيسري على ر  ةفرنسي ةمستعمر  5960 ةظلت الجزائر الى غاي
استمر الذي يعرف باسم قانون نابليون و  5852 سنةالى  هرجع تاريخيالذي و الفرنسي 

صدور قانون العقوبات  ةالى غاي الوطنية بالسيادةالعمل به باستثناء ما يمس منه 
هذا  تأثرولقد  .59661جوان  8المؤرخ في  516-66الجزائري بموجب الامر رقم 

تعديلات تماشيا  ةمنذ صدوره الى يومنا هذا قد عرف عدو  .لقانون الفرنسيالقانون كثيرا با
لعل اهم هذه التعديلات هي تلك و  .مراحل والظروف التي مرت بها البلادالمع متطلبات 

 القوانين الاتية :و امر و ها الأت بالتي جاء
  5969سبتمبر  56المؤرخ في  72-69الامر رقم. 
  5971 جويلية 01مؤرخ في  28-71الامر رقم. 
  الذي عمل على تكييف  ،5971جوان  57المؤرخ في  27-71الامر رقم

 .الاشتراكيةبناء  ونح الجديدة الاقتصاديةو  السياسيةتوجهات القانون العقوبات مع 
  5978فيفري  55المؤرخ في  21- 78القانون رقم. 
  5980فيفري  51المؤرخ في  22-80القانون رقم.  
  الذي عمل على تكييف  ،5988 جويلية 50المؤرخ في  06-88القانون

  .آنذاك الاقتصادية العموميةالمؤسسات  استقلاليةالتشريع الجزائري مع 

                                                           
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  5966/ 28/26الموافق ل  5186صفر  58المؤرخ في 516 – 66الامر رقم -1

 .    51الجريدة الرسمية العدد 
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  5989ابريل  01المؤرخ في 21-89القانون رقم. 
  5992 جويلية 52المؤرخ في  51-92القانون رقم. 
 الجرائم  ، الذي ادخل 5991فيفري  01المؤرخ في  61 – 55رقم  الامر

 التخريبية في قانون العقوبات سابقا.و الإرهابية 
  الذي اعتنى على وجه الخصوص  0225جوان  06المؤرخ في  29-25القانون

 جرائم الاعتبار.و بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني 
  الذي كرس المسؤولية الجزائية  52/55/0222المؤرخ في  51-22القانون رقم

 للشخص المعنوي.
  ادخل تعديلات جوهرية  الذي 02/20/0226المؤرخ في  25-26القانون رقم

تدابير الامن و على المبادئ العامة لقانون العقوبات لاسيما في الشق الخاص بالعقوبات 
 شخصية العقوبة فضلا عن رفع مبلغ كافة الغرامات المقررة في قانون العقوبات.و 

 العمل للنفع  عقوبةالذي ادرج  ،0229فيفري 01المؤرخ في  25-29 مالقانون رق
ادرة التراب الوطني. كما غتعلقة بممال الأنظمةو  ضد القوانين المرتكبة الأفعالجرم و العام 

     تهريب المهاجرين. و  بالأعضاءالاتجار و جرم أيضا الاتجار بالأشخاص 
  66 للأمرالمعدل والمتمم  ،0229فبراير  01المؤرخ في  25-29القانون رقم-

  .تضمن قانون العقوباتو ، 511
 المتمم لقانون و المعدل  ،0256ويوني 59مؤرخ في  20 – 51م القانون رق

 .28مكرره  192و 55مكرر  87بخصوص المادتين العقوبات 
  الاشخاص الطبيعيين  ةالمتعلق بحماي 0258الصادر في جوان  27-58قانون

  .المعطيات ذات الطابع الشخصي ةفي مجال معالج
  66 رقم يتمم الامرو يعدل  ،0202 سنة ويولي 12المؤرخ في  25-02الامر- 

  .المتضمن قانون العقوبات 5966جوان  8مؤرخ في  516
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  66يتمم الامر رقم  و يعدل  0202ابريل  08المؤرخ في  26- 02القانون-
   التعدي على المؤسسات الصحية و  بالإهانةالمتعلق و المتضمن قانون العقوبات  516

 .مستخدميهاو 
  516-66يتمم الامر رقم و يعدل  0205ديسمبر  08مؤرخ في  52-05قانون 

المتضمن قانون العقوبات يتعلق بتجريم الاستغلال غير و  ،5966ويوني 8المؤرخ في 
 لطريق كمواقف المركبات.لالشرعي 
  يتعلق بمكافحة المضاربة. 0205-50-08مؤرخ في  51-05قانون 
  المتعلق بمكافحة التزوير  0202-20-06مؤرخ في  20-02قانون رقم

  .51الصادر بالجريدة الرسمية العدد  الاستعمال المزورو 
التعديلات التي مست قانون العقوبات الجزائري منذ الاستقلال      و نصوص ان هذه ال

فقد اضطر المشرع الجزائري في الكثير من  تلم تكن وحدها كافية لتجريم بعض السلوكيا
التطور و تجريم بعض الأفعال في المجتمع نتيجة لسرعة و صياغة و المناسبات الى سن 

جعلت القضاء يقف و السريع للجريمة لمعالجة ظواهر في المجتمع ظهرت بصورة مفاجئة 
غياب النص القانوني. لذا افردها المشرع بنصوص خاصة  عاجزا على معالجتها في

 بالإتجارالمتعلق   22-01لحماية المجتمع من هذا الاجرام المستحدث مثل القانون رقم 
 .     2مكافحتهاو المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء  21-02الامر رقم و  1بالبشر

 
  

                                                           
 .       10يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته الجريدة الرسمية العدد  0201مايوسنة  27مؤرخ في  22 – 01القانون رقم  -1
المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد  0202/ 15/28المؤرخ في  12- 02الامر رقم -2

15    . 
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العلوم و القوانين بغيره من القانون الجزائي  علاقة :ثانيالالمبحث 
 .الجنائية

انه مستقل و  ه على انّ القانون الجنائي فرع من فروع القانون الجنائي العاميجمع الفق
علوم الجنائية الو بين القوانين و خصوصياته، فانّ ذلك لا يحول دون قيام علاقة بينه و بذاته 

  العقوبة.و الأخرى التي تبحث في نفس موضوعه أي الجريمة 
 ما سنوضحه من خلال هذه المطالب. هذا

 علاقة القانون الجنائي بغيره من القوانين: الأولالمطلب 
حيث يدعم بعض  ى خر الأبين القوانين و بين القانون الجزائي  ن او تع ةمث      

من حيث الجزاء، اذ يساعده  مثلا كالقانون الدستوري  ،يستعين بالبعض منهاو  القوانين
التي كفلها  السياسيةو  الفرديةالحقوق و  مؤسساتهاو  الدولة بأمنفيعاقب على المساس 

 يساعد القانون الاداري كما  .حق الانتخاب و حصانة المسكن و كالحرية الشخصية  الدستور
قانون الجزائي بعض ال ييحمو  فراد. الاو الوظيف العمومي من عبث الموظفين  صيانة في

مثلا  ةالنفقعدم تسديد و فيعاقب على الزنا  شخصيةالحقوق التي يقرها قانون الاحوال ال
ذلك و القانون التجاري ايضا و  الحيازةو  الملكيةحق  ةفي حماي يساعد القانون المدنيو 

الاحتكار و فيعاقب على التفليس  الماليةراق و الأو ر في المعاملات ابين التج الثقة ةبحماي
القانون دة مظاهر مساع ههذ .بدون رصيد شيكاصدار و  التجاريةالغش في المعاملات و 

في مثلا القوانين فيرجع هذه بمقابل يستعين قانون العقوبات  البو . ى خر الأللقوانين  يالجزائ
الى تعريف الموظف العمومي في  العمومية الأموالاختلاس و  الرشوةتطبيق نصوص 

يرجع الى القانون المدني في تعريف العقود  الأمانة خيانة جريمةفي و  الإداري،القانون 
ايضا  ةالى ذلك هناك صل ضافةفي جرائم الشيكات للقانون التجاري لتعريف الشيك بالإو 

بين الدول في  ن او التعقواعد القانون الدولي العام بالنظر الى ازدياد مظاهر  بينو  هبين
بعض موضوعات التشريع و  ى أخر الى  ةالفارين من دول اةالجن متابعةالاجرام و  ةمكافح
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 الدولة ةسياد مسألةيعتبر في الوقت نفسه من مسائل القانون الدولي العام كاذ العقابي 
 .من يقيمون فيهو  هاعلى اقليم

 المشتركةموضوعات الضح في أو  صورةتجلى بتبين القانونين  الصلةان  الحقيقةو  
الاعفاءات و تسليم المجرمين و  الشاملة القضائية الصلاحيةو القوانين  ةإقليميكبينهما  
 الجزائيةالاحكام و لقوانين لوالاعتراف في بعض الحالات  بالحصانةعين تللمتم القضائية
الجنائي  القانون "قد كان ذلك كله سببا لنشوء علم حديث يسمى و . ببعض الاثار الأجنبية

هذا الى  .العقابيةمسائل الفي  المختلفةالذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الدول  "الدولي
الذي برز عقب الحرب  "القانون الجزائي للدول" هو و منه  ةحداث كثرأ أخرجانب علم 

من  تضيهتقما و الدول عن الحرب  مسؤوليةر هو ما تبعها من احداث بظو  الثانية العالمية
 سنةفي البو  الجماعية الإبادةجرائم  اتفي محاكم مؤخراكما حدث المسؤولين عنها  ةمعاقب

الى ما  الإشارةدون ان ننسى  .1غيرها من مناطق العالمو  من قبل وكوسوفو  الهرسكو 
 يسبق لها مثيل. مل ةحقيقي ةسوريا لا سيما فلسطين  حرب ابادو مؤخرا في العراق  ثحد

كالرئيس الأمريكي السابق حرب  يكمجرمبعض الشخصيات  ةالى معاقب الدعوةكذلك و 
مؤخرا دعوات  و .سابقا في هذا النوع من الجرائم ينالمتورط من  ماغيرهو بنوشي و بوش  

التي هو يا نتنال الإسرائيليفي حق مجرم الحرب  فيقتو  ةمذكر المجتمع الدولي لإصدار 
  .مؤخرا الدوليةالعدل  ةدقت عليها محكماص

 المساعدة بالعلوم الجنائية علاقة القانون الجنائي :الثانيالمطلب 

المجـــرم مـــن و العلـــوم الجنائيـــة هـــي تلـــك القـــوانين التـــي تهـــتم بدراســـة موضـــوع الجريمـــة 
إعــــادة و وســــائل علاجهــــم و تحديــــد صــــفات المجــــرمين و حيــــث البحــــث فــــي أســــباب ارتكابهــــا 

لهــذه القــوانين علاقــة وطيــدة و . ادمــاجهم فــي المجتمــع بالإضــافة الــى تحديــد اهــداف العقوبــة

                                                           

 .12سمير عالية، مرجع سابق، ص  -1  
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الأساســية فــي هــذا المجـــال، هــذا يســاعده فــي اصــدار بعــض القــوانين و العقــاب مــن نتــائج. 
 .1إعادة تربية المساجينو لاسيما قانون تنظيم السجون 

 انّ هناك تكامل بين هذه القوانين، فعلم الاجرام، نخلص الى القولو  

 هــو قــانون العقوبــات و غايــة علــم الاجــرام  هــو ســبب لعلــم العقــاب فهــذا الأخيــر  هــو 
 لها. التطبيقيو المظهر العملي  هو الأساسي لكل هذه القوانين، فالمصدر 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
-17، ص 0226منصور رحماني، "علم الاجرام والسياسة الجنائية"، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، السنة  -1

18   . 
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  مةنظرة عامة حول الجري: الأولالفصل 
التشريعات و  الإنسانيةقدم الظواهر التي عرفتها المجتمعات أمن  الجريمةاعتبرت     

ن الكريم في آشار اليه القر أهذا ما  الأول في مختلف العصور فلقد وجدت بوجود الانسان 
صبح أخيه فقتله فأفطوعت له نفسه قتل " ىفي قوله تعال -هابيلو بيل قا -دمآابني  ةقص

 ةاصبحت تسير جنبا الى جنب مع تطور الحضار و  الجريمةثم تطورت  1"من الخاسرين
التي  البدائيةالمجتمعات  ةبساط بسيطة بطريقةن كانت ترتكب أفبعد  ا.ارتقائهو  الإنسانية

 اتذو  ةساليب مستحدثأصبح المجرم لديه أاليوم ف هاارتكابساليب أتطورت  ،كانت فيها
صبحنا اليوم نسمع مع أف .الذي بقى جامدا الجريمةسلوب القضاء على أتفوق حتى  ةينتق
كل المجالات بما فيها المجال الجنائي عن جرائم  غزا تطور التكنولوجي المذهل الذي ال

 أو  المعلوماتيةما يسمى بالجرائم  أو  ةالكتروني طبيعةذات الانترنت جرائم و الكمبيوتر 
 ةلهذا على الجهاز المخصص لمكافح .العالية التقنيةجرائم تكنولوجيا المعلومات ذات 

من  الاستفادةو هذا التطور المذهل  اكبيو و  لجريمةل جابهتهان يطور من اساليب م الجريمة
 العولمةمع  اسيملاعها و حتى من وق الوقايةو  الجريمة ةجديد في سبيل مكافح هو كل ما 

 أيضا. الجريمة عولمةعلى العالم اجمع حتى  السلبيةاثارها و تها االتي تركت بصم
جرام شكل من اشكال الا تأخذفي المجتمع الدولي  ةفاصبحنا نسمع عن جرائم خطير 

ما و  الإلكترونيةالمخدرات  ،البشريةجار بالبشر والاعضاء تالا ،الإرهابيةكالجرائم  .المنظم
انعكاساتها على و تقنيات الذكاء الاصطناعي   ،شخصيةجرائم اغتيال الب ؤخرايسمى م
 الجريمةتها في مجال االتي تركت بصم رةالخطيو  المستحدثةغيرها من الجرائم و الجريمة 

على هذا  الجريمة مفهومالمبحث التطرق الى من خلال هذا  سنحاول  ذال .حتهافمكاو 
 النحو.

 

                                                           

 . 12سورة المائدة  الآية  1 
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 الجريمة  مفهوم: لوالأ  مبحثال
يمسّ و خلاف على انّ الجريمة هي السلوك المجرم الذي يخل بالنظام العام  لا   

 يستوجب عقاب فاعله. يسبب ذلك ضرراو يهدد مصالح الفرد، و  المجتمع استقرارو بأمن 
ايضا و  الجريمة الجنائيةو  التأديبية يلي الى الفرق بين الجريمة فيما الإشارة رتجدو  
 جمعيةأو  ةنقابأو  ةيقوم شخص ينتمي الى هيئ ،مثلا بيةيأدتال للجريمة بالنسبةف .المدنية

          التي  الهيئةيكون على تلك  اءفالاعتد ،الأخيرةها على عاتقه هذه يواجبات التي تلقالب
له حق الرد  الأخيرةهذه و فتقوم على المجتمع  الجنائية الجريمةاما  .عهدلر  ةلا تملك وسيل

 كافةالموجه لو الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات  اءز بالجذلك العدوان على 
من  ءاتجزابتوقيع  المعنية الهيئةينطق بالجزاء القاضي الجزائي في حين تكتفي و الناس 

الخصم أو عن العمل  هتوقيفأو  ةهيئالمن  هكطرد التأديبية للجريمة بالنسبة .نوع خاص
 . 1الخ...من المرتب

قانون المن  502 للمادةقا ففو  المدنيةو  الجنائية الجريمةالى الفرق بين  بالنسبةما أ
 الجريمةب الواقعةتسمى هذه و لغير التزم التعويض ل خطئهب ضررا كل من سبب 2المدني
الضرر  محدثفعلى  المدنيةعلى الجاني اما ترتب الجزاء  الجنائية الجريمة ناذ .المدنية

 الجريمةلكن  ،هئخطمقدار أو خص الفاعل ان يلتزم بالتعويض فقط دون الاهتمام بش
جنائي لا يعير كما ان القانون ال ،اثارهاو ها أركانتبين و  جريمةتعد  ةتحدد كل واقع الجنائية

 الخائبة الجريمةأو  المحاولة لم يحصل ضرر كما في و لو  الجريمةقوم فقد ت ةاهمي رر ضلل
 .3غير متصور في القانون المدنيهذا و 

                                                           
 وما يليها. 18ص عبد الله سليمان، مرجع سابق،-1
والمتضمن  5971سبتمبر  06مؤرخ في ال 18 – 71يعدل ويتمم الامر  0227ماي  51مؤرخ في  21-27قانون رقم  -2

 .           15القانون المدني الجريدة الرسمية العدد 
 .65مرجع سابق، صالعبد الله سليمان،  -3 
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أركانها الإشارة الى و تصنيفها  تعريفها، ذه الأخيرة التي نخصها بالدراسة من حيثهو 
 فاذا اختلّ ركن من أركانها انعدمت الجريمة. العامة التي لا تقوم الا بها،

 تعريف الجريمة :لوالمطلب الأ 
لتحديد من ينطبق عليه وصف المجرم فاختلفوا في  الجريمةاهتم العلماء بتعريف     

 تشريعاتالاغلب فان  للجريمةنا اعطاء تعريف لو اح ااذو  .باختلاف تخصصهم هاتعريف
على غرار باقي و بدوره  التشريع الجزائري و  ،ذلك للفقه ةلم تشر الى تعريفها تاركة عاد

ك اهنف  ،هاالفقهاء في تعريف لاتاو حمقد تعددت ف  ريمة.لجلبتعريف  يأتالتشريعات لم 
يرى ان اخر و  .يعاقب عليهو امتناع يجرمه القانون أو اط انها نش أساسعلى  هامن عرف
في تعريف اخر انها فعل غير مشروع و  .امنهو بكيان المجتمع  الضارة ةهي الواقع الجريمة

 تدبيرا احترازيا.  أو صادر عن إرادة جرمية يقرر له القانون عقوبة 
ع يقع على الانسان و هي كل عمل غير مشر الجريمة  يمكن القول، انّ  بوجه عامو 

قد و  الاقتصاديةو  ةيالسياس هنظمو مؤسساته و على المجتمع أو عرضه أو  مالهأو نفسه في 
 . 1يقع ايضا على الحيوان

يقرر له جزاء و الفعل الذي يجرمه القانون  هو ف ،لجريمةالقانوني ل مفهوماما ال
ترتب لمن و امتناع يخالف قاعدة جنائية تحظر السلوك المكون لها أو هي فعل أو  جنائيا،

 .   2يقع منه جزاء جزائيا
لها ثلاث اركان و  .3جزائية عقوبةيعاقب عليه القانون ب امتناعأو "هي كل عمل أو 

 عناصر، لكن قبل ذلك نتطرق الى تصنيفها.أو 
  

                                                           
  .07ص  ،مرجع سابق ،احسن بوسقيعة-1
 .08الدار الجامعية لبنان ص    -القسم العام  –محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات اللبناني -2
 .08و 07بوسقيعة المرجع السابق  ص احسن  -1
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 الجريمةتصنيف  :ثانيالمطلب ال
جرائم على و الانسان  ةئم فان هناك جرائم تقع على حيااما بخصوص تصنيف الجرا 

    الانسان اخطر الجرائم ةتقع على حيا تعتبر الجرائم التيو  .ى على المالأخر و العرض 
على  الواقعةى تعد الجرائم أخر  جهةمن و  جهةالقتل العمد هذا من  جريمةعلى راسها و 

 . المجتمع كله علىخطر الجرائم لما لها من اثار االمؤسسات من و  العامة السلامة
الجرائم لكن رغم ذلك يمكن تصنيفها  لتصنيف دقيق من الصعب وضع معيارانه ل

 ها الىحسب طبيعت ،ةمخالفو  جنحة جنايةحسب خطورتها الى  أهمها، ةحسب معايير عد
  إرهابية.و  عسكرية ةجرائم سياسي  ،جرائم القانون العامأو ة م عاديئجرا

 الجرائم حسب خطورتها تصنيف :الأولفرع ال
. وان تهديدا لأمن واستقرار المجتمعو يشكل الفاعل بارتكابه لبعض الجرائم خطورة  

من ثم  و ظام العام تحدد لنا العقوبة بقدر خطورتها. هذه الأفعال بصفتها اعتداء على الن
     .خطورتهاو  ت معظم التشريعات الى اعتماد العقوبة كمعيار في تصنيف الجريمةألج

جنايات  أنواع.لجرائم جعلها في ثلاث ل يالتقسيم القانون نا على هذا الأساس نجدو 
القانون الجزائري  على راسهاو تقسيم تقليدي متبع في معظم القوانين  هو و  .مخالفاتو جنح 

على هذا التقسيم معتمدا المشرع في ذلك  1من قانون العقوبات 07 المادةحيث نصت 
 .كمعيار للتصنيف الها قانون المقررة العقوبة
 .حقالاصل و الاجراءات و اهمها الاختصاص  ةلهذا التصنيف فوائد من وجوه عديدو  
الجنايات تختص  ةللاختصاص لدينا تقسيم المحاكم حسب نوع هذه الجرائم فمحكم بالنسبة
بالفصل في قضايا  بالمحكمةختص قسم الجنح يو  اتالجنايالمتعلقة بقضايا في ال بالنظر
  .اتالفصل في قضايا المخالفب المحكمةبالمخالفات قسم يختص  . كماالجنح
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للتحقيق القضائي  بالنسبةتختلف حسب نوع الجرائم فمثلا  للإجراءات بالنسبةاما 
ما لم يكن ثمة نصوص  في الجنح اختيارياو وجوبيا في الجنايات و  لزامياايكون التحقيق 

 لمادةل ذلك وفقاو  رية هو اذا طالبه وكيل الجم المخالفات مواد فيكما يجوز اجراؤه  خاصة.
ذلك  تعلقفي ،لموضوع اصل الحق بالنسبةاما . 1الجزائيةمن قانون الاجراءات  66

 .تختلف عن باقي الجرائمفهي مثلا في مواد الجنايات  الصادرة العقوبةتقادم  ةاختلاف مدب
من قانون  651 المادةحسب  ةكامل سنة 02 ي عشرينبمض الجنايةقضي نفمثلا ت

قانون  من 652 للمادةح طبقا نفي الج ةسنوات كاملبمضي خمس و  الجزائيةاجراءات 
من  651 لمادةطبقا لنتين كاملتين في مواد المخالفات سمضي بو  الجزائيةت ااءر جلاا

الشروع  يعاقب القانون في كل  بموضوعكذلك فيما يتعلق  .الجزائيةجراءات الاقانون 
الشروع على لا يعاقب و من قانون العقوبات  12 مادةالالاحوال على الشروع في الجنايات 

لا و قانون العقوبات  25-15 مادةطبقا للبناء على نص صريح في القانون  في الجنح الا
 .. هكذاو  قانون العقوبات ، 20-15 المادةاطلاقا  المخالفةيعاقب على الشروع في 

 حسب طبيعتها الجرائم تصنيف :الثاني لفرعا
التمييز بين جرائم القانون العام  الىفقد ذهب الفقه  ،تصنيفالهذا اما بخصوص 

 ماه انالمجتمع في كيا يهدد الأول ثم فان الصنف  منو   عسكريةالو  السياسيةجرائم الو 
  المدني.أو سياسي ال هماى نظتداء علعقع الايفالثالث و الصنف الثاني 

التي غالبا ما تكتسي طابعا  عسكريةعن الجرائم ال السياسيةكما تختلف الجرائم 
 هال ضعغير انه لم ي السياسية الجريمةان المشرع الجزائري يقر بوجود من حيث  تأديبيا

من  الأول كل ما ورد في الفصل  لكن انطلاقا مما اقره الفقه يمكن القول ان .تعريفأي 

                                                           
 5966يونيو 28المؤرخ في  511 – 66يعدل ويتمم الامر رقم  0226ديسمبر  00مؤرخ في  00- 26قانون  رقم  -1
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الجنح ضد و  الجنايةبعنوان  1من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري  الأول الباب 
 الخيانةمن هذا القبيل جرائم و  ةالسياسي الجريمة مفهوميدخل ضمن نطاق   الدولةامن 

الاعتداءات كل و الاقتصاد الوطني و التجسس جرائم التعدي على الدفاع الوطني و 
 .هاغير و الوطن  ارضة وسلام الدولة سلطةضد  ى خر الأالجرائم و المؤامرات و 

بالطابع   هايختلط الطابع الجزائي في فانه  عسكريةاللجرائم اما في ما يخص ا
من حيث  سواء ف من الجرائم لنظام خاصنلهذا السبب يخضع هذا الص التأديبي

  عسكريةيمكن التمييز بين طائفتين من الجرائم الكما  دع.من حيث الر أو  المحاكمة
الجيش  أفرادمن قبل  المرتكبةجرائم القانون العام و  ضالجرائم ذات الطابع العسكري المح

 .الشبه العسكريينو 
       نكتاب الثاني مالالباب  الثاني من  في نهايفقد ورد ب ،الأول للصنف  بالنسبة 

-09المؤرخ في  52-58المعدل بالقانون   ،5975ابريل  في00المؤرخ  08-75الامر
 116 المادةالى  012 لمادةا من خلال2المتضمن قانون القضاء العسكري  0258ويولي

تتمثل و  عسكريةال الخدمةجرائم الافلات من    ،أصناف كالاتي ةعلى اربعة هي موزعو 
  .عمدتالتشويه المو اخفاء الفار و التحريض على الفرار و الفرار و في العصيان 

 المؤامرةو التجسس  الخيانةتتمثل في الاستسلام و الواجب أو جرائم الاخلال بالشرف 
 سمةو الأو  عسكريةال البدل الحانتو الاختلاس و الغش و التزوير و التدمير و النهب و  عسكريةال
 ةاعمال مخالف ارتكابالتحريض على و الجيش أو العلم  ةاهانو الشعارات و  المتميزةالشارات و 

 النظام.و للواجب 
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اعمال و التمرد و تتمثل في العصيان التمرد العسكري  وضد النظام  المرتكبةالجرائم 
رفض و الحارس أو فير خبحق ال والمرتكبةالشتائم و اعمال العنف و الرؤساء  ةاهانو العنف 

 .عسكريةمخالفات التعليمات ال السلطة،استعمال  ةاساءو قانونا  الواجبة الخدمةاداء 
 ثيلا من الجرائملا يوجد له  مو هذا النوع من الجرائم لا يرتكبه الا افراد الجيش  ناذ 

                                                              .في القانون العام
من قبل افراد الجيش  المرتكبةفيتمثل في جرائم القانون العام ، ف الثانينالصاما  

   .الجرائم نمطبيعة هذا النوع و تكييف  لحو  نايثور التساؤل هاذ شبه العسكريين و 
 كالسرقة عسكريةضمن المؤسسات الأو  الخدمةفي  المرتكبةان جرائم قانون العام  الأصل

 20-01 للمادةطبقا  عسكريةد جرائم تع كنةثالاعمال العنف الذي يرتكبها عسكري داخل و 
من طرف العسكريين خارج  المرتكبةرائم القانون العام ج عسكريةبالمقابل لا تعد جرائم و  .

  .1عموما العسكريةوخارج المؤسسات  الخدمة
القرن العشرين ظهر شكل مميز من الجرائم  ةنهاي فيو الى كل ما سبق  إضافة

  .ما تكتسي  طابعا دولياغالبا  التيو   الإرهابيةالجرائم  يتمثل في
، كما ف الدول الى سن تشريعا خاصا بهالمواجهة ظاهرة الإرهاب، لجأت مختلو 

 عاشت 5995سنة  الى غايةو فرنسا. و حدث ذلك في كل من اسبانيا، المانيا، إيطاليا 
ر الإرهاب في ابشع هو ظو  5990الى ان حلت سنة  الجزائر بعيدا عن هذه الظاهرة،

المؤرخ  21-90سن المرسوم التشريعي رقم بالسلطات الجزائرية الى صوره. هذا ما أدى 
الغي  المرسوم الذيهو و الإرهاب و اعمال التخريب  المتعلق بمكافحة 12/50/5990في 

ادمج مجمل احكامه في  بعد ان  01/20/5991المؤرخ في  55-91بموجب الامر رقم 
قد عرف المشرع الجزائري و .  29مكرر 87مكرر الى  87/25قانون العقوبات من المادة 

السلامة و الوحدة الوطنية و امن الدولة التخريب على انه كل فعل يستهدف و  فعل الارهاب

                                                           
  .21احسن بوسقيعة مرجع سابق ص  -1
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غرضه مثلا بث الرعب  طريق أي عملسيرها العادي عن و استقرار المؤسسات و  الترابية
 خلق انعدام الامن.و ساط السكان أو في 

فعلين اخرين لوصف الجريمة  06/26/0225المؤرخ في  29-25أضاف القانون و 
في اعمال مخالفة  استعمال المسجدو هما انتحال صفة امام مسجد  التخريبية،و الإرهابية 

 ومرتكب خضعيو قانون عقوبات.  52مكرر 87، وذلك من خلال المادة لمهمته النبيلة
 كما تتكفل الدولة بتعويض الضحايا.   .الجرائم الإرهابية الى عقوبات مشددة

بالجرائم تمثل فيما يسمى يجرائم نوع اخر من الالى الحديث عن  الإشارةتجدر و  
تطور التكنولوجي الالانترنت التي ظهرت مع و على راسها جرائم الكمبيوتر و  المستحدثة

 .المجالات بما فيها المجال الجنائي  و الأصعدة كافةالذي ترك بصماته على  الأخير
هي نفسها التي  الجريمةالتي طويلا ما ساهمت في الكشف عن  الحديثةالتكنولوجيا ف

اخطر  ارتكابلاستخدامها في  المتقدمةالوسائل  امتضع اليوم بين يدي محترفي الاجر 
فوقه حتى المجرم اضحى يتحدى بتفحدين  وسلاحا ذبهذا الشكل التكنولوجيا ف .جرائمال

عملت على تطوير  الحديثة ةنيقالتف .جرامهلإفشلا في وضع حد  القضاء اللذانو التشريع 
افضل دليل على ذلك و التي ارتكبت فيها  الجغرافيةاجها حتى من الحدود خر إو  ةميالجر 

على بعض  المتلاحقةالاغتيالات  و الإرهابيةالجرائم بأشكاله المختلفة  منظمالالاجرام 
ر خطأضحت من أكل هذه الجرائم  .الشخصيات التي لها وزنها السياسي دوليا

حت عصب أصبالانترنت  ةبما ان شبكو  .المجتمع الدولي اليوم جهالمعضلات التي توا
 ةفي مختلف مجالات الحيا العديدة هااتلاستخدامفي القرن الحادي والعشرين نظرا ة الحيا

من الضحايا النشاط  الجنائي عموما الا انها مؤخرا اصبحتو بما فيها المجال القضائي 
 ةبعض الجرائم سواء كانت سياسي ارتكابفي  قانونيبشكل غير  تستعملا الاجرامي حيث

يتعلق بالجرائم التي تشكل كل ما و  الأموالالمعلومات غسيل  كسرقة ةاقتصاديأو  ةامني
 عزاء ردإلكن القانون وقف عاجزا  أنواعها..مختلف ب الخاصة ةعلى الحيا رخااعتداء صا



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
29 

خصوصا في دولنا  همع لتعامللبعد  ئيمهليس  هو و  جدمستالجرائم المثل هذا النوع من 
الجرائم للحد هذا النوع من و وعلى راسها الجزائر فيجب استحداث قوانين تتماشى  العربية

 الجريمةمثل ما فعل مؤخرا المشرع الجزائري حيث عالج موضوع هذه الجرائم ضمن  .منه
 المتحدةالامم  اتفاقيةهي و عليها بتحفظ  قمصاد اتفاقيةبموجب  البدايةفي  المنظمة
 11-00بمقتضى مرسوم رئاسي يحمل رقم  الوطنيةعبر  المنظمة الجريمة ةلمكافح

الصادر  22/51بعد ذلك تطرق اليها بمقتضى القانون رقم  ،0220فيفري  1الصادر في 
في  داتحدي لها تطرق  و .السابقالعقوبات  لقانون المعدل  ،0222نوفمبر  52بتاريخ 

في  العقوبة ددحو لمعطيات  ةليالآ المعالجة بأنظمةالمساس ب ن القسم السابع مكرر المعنو 
فقط كما  الجريمةاحدى صور هذه أو من قانون العقوبات فلقد تطرق الى نوع  192 المادة

 الجزائيةقانون الاجراءات و  لعقوباتلقانون اثم جاء التعديل الاخير  .انه لم يعط لها تعريفا
 الجزائيةمتعلق بقانون الاجراءات  ،02261ديسمبر 02 :مؤرخ في 00-26قانون رقم 

حيث اشار  .2متعلق بقانون العقوبات 0226ديسمبر  02 :مؤرخ في 01-26رقم  قانون و 
  خصوصيةب 21مكرر 61 للمادةطبقا منه في الفصل الرابع  الجزائيةقانون الاجراءات 

لمعطيات ل ةليالآ ةالمعالج ةنظمأالماسة ب منها الجرائمو الخطيرة  لجرائما  متابعة إجراءات
اثناء  ةالتقاط الصور من طرف الشرطو صوات تسجيل الا اعتراض المراسلاتمنها و 

 التحري.و عملية البحث 
فقط دون التطرق  ةواحد صورةفي  ةجرائم المعلوماتي رلجزائري قد حصان المشرع ا

 بأنظمة الماسةالمعطيات فسماها بالجرائم و البيانات  سرقةب المتعلقةهي و  صورالى باقي ال
ت أو  21المؤرخ في  22 -29قانون مؤخرا ثم سن المشرع  .لمعطياتل ةالالي المعالجة

                                                           
  متعلق ب قانون الإجراءات الجزائية. 0226ديسمبر  02مؤخ في  00 – 26قانون رقم  -1
  متعلق بقانون العقوبات. 0226ديسمبر  02مؤرخ في  01 – 26قانون رقم  -2
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 .لهم بالنسبةبسبب المانع الدبلوماسي الذي قرره القانون  ةاجنبي ةوقعت من ممثلي دول
 .ةبشروط محدد موانع العقاب التي يقرها القانون  هيهذه 

ختلف تو تشترط في بعض الجرائم التي  ركانفهي الأ ،الخاصة ركانلل  بالنسبةاما 
كون ي انمثل   .طبيعتهاو ها لتحدد نوع العامة ركانالاتضاف الى و  ،ى خر لأ جريمة من

  .الرشوة جريمةالمرتشي موظفا عاما في و القتل  جريمةالمجني عليه حيا في 
 مباحث بدءً  ثلاثةفي  وسنتناولهالجريمة ل ةماالع ركانالأ بالدراسة خصلكن سنو 

أو ، فاذا تخلف احد هذه الأركان بالركن الشرعي ثم الركن المادي ثم  الركن المعنوي 
أو لا جريمة دون نية إجرامية و جريمة دون فعل ضار  اختلت شروطه تنعدم الجريمة. فلا

  الفعل. لا جريمة دون نص قانوني يقرر عدم مشروعيةو خطأ جزائي   
 للجريمة الركن الشرعي :الأول طلبالم
بهذا و  ،تطبيق على الفعلالنص التجريم الواجب  للجريمةيقصد بالركن الشرعي    

 هو ف.  الجريمةوبانتفائه تنتفي  الجريمةالمعنى فان نص التجريم يصبح امرا ضروريا لقيام 
 أساسالا ان هذا التعريف قد انتقد من طرف بعض الفقهاء على  .هاأركانبذلك ركن من 

ان تطابق مع نص و التي تجعل الفعل مباحا  الإباحةالى اسباب  الإشارةل غفانه قد ا 
 ..الخ..الجرح بهدف طبيأو  لتأديبلالضرب أو القتل للدفاع الشرعي  حالةالتجريم ك

في حين  الجريمةهناك من يرى انه من غير المعقول اعتبار نص التجريم ركنا في و 
بمعنى   .مجرد عنصر فيها المنشأ اذ كيف يتصور اعتبار .مصدر وجودهاو  منشأهاانه 

ها أركانو يحدد عناصرها و  الجريمةينص على و الذي ينشئ  هو اذا كان النص الجزائي 
ان  خطأالمن و  الجريمةعن  ميزفالنص له وجود مت .هاأركانكيف يقال بعد ذلك انه احد ف

        ي للتجريم ساسالشرط الأ دراسة هو  كنهذا الر  بدراسةفان المقصود  .يعتبر جزءا فيها
 المستحقة الجريمة صفةتصرفات له التصرف من  نالنص القانوني الذي يسجل اأو 

  .المقررة العقوبةلتوقيع 
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على  هو انما و  للجريمةالقول بوجود ركن شرعي  خطأالي يرى انه من أهذا الر 
التشريع الجنائي  دراسةيقوم البعض بدراسته اثناء  ريمشرطا عاما من شروط التج رجحالا

لها  الجريمةان و الجنائي بوجه عام  التشريع دراسةبدراسته اثناء  الجريمةان و بوجه عام 
 لأو حتفاديا للنقد السابق و  .الركن المعنوي فحسبو هما الركن المادي و  ،ةثلالا ث ركنان

يل ان الركن الشرعي فق .مدلولا مختلفا هان يعطو  ،للجريمةالمتمسكون بالركن الشرعي 
 الركن الشرعي عن تميزفقط  مفهومبهذا الو  .للفعل المشروعةغير  الصفة هو  للجريمة

 المرتكبة الواقعةوامه تطبيق قواعد القانون على قاتسم بطابع موضوعي و نص التجريم 
 .للجاني شخصيةبعيدا عن الاعتبارات ال

 هذا يعني ان للركن الشرعي عنصرين هما و 
 خضوع الفعل لنص التجريم. -
 عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الاباحة. -
الواقع ان الركن الشرعي يعتبر الأساس في البدء في البحث عن الجريمة فاذا انتفى و 

لا و تبعا لذلك فلا جريمة و  فلا يكون ثمة داع للبحث عن اركان الجريمة الأخرى.هذا الركن 
دراسته من خلال  سنحاولهذا ما يعرف بمبدأ الشرعية الذي و عقوبة بدون نص شرعي. 

 فروع.الهذه 
 العقوباتو شرعية الجرائم  مبدأ :الأول فرعال

تختلف  وة. معين مادية صورةعن الانسان فيتخذ  رصادالبالفعل  الجريمةتتحقق 
من  ةباختلاف نشاطات الانسان هذا ما جعل المشرع يتدخل لتحديد فئ المادية الأفعال
افراد المجتمع فينهي عنها بموجب نص قانوني  ةعلى سلام الخطرةأو  الضارة الأفعال

فلا  لكتبعا لذو  ،هاارتكابعلى  قدمي ن معلى  عقوبةيحدد و  الأفعالجزائي يجرم هذه 
بمعنى ان النص في قانون العقوبات  .تدبير امن بدون نص شرعيأو  عقوبةلا و  ريمةج
من الجرائم  جريمةالتي يعد اقترافها  المحظورة الأفعالالذي يحدد هو له  المكملةالقوانين و 
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الا اذا  جريمةفالفعل لا يمكن اعتباره  .صوص التجريمنتسمى و فرت شروطها ااذا ما تو 
العقاب في نصوص قانون و بذلك ينحصر التجريم و انطبق عليه احد هذه النصوص 

 .    قوبتهايبين عو  ةالجرائم بدق ةعليه ان يحدد ماهيالذي له  المكملةالقوانين و العقوبات 
 .العقوبات و الجرائم  شرعيةأو  قانونية مبدأي يسمى أساس مبدأ ابهذا الحصر ينشو 

لا يقررها الا  العقوبةان و الا نص قانوني  هاينشئلا  الجريمةان  مبدأمقتضى هذا الو 
يتطلب ان تكون النصوص  الشرعية مبدأاي  مبدأان اعمال هذا الو  .قانوني صن
 الواقعةلتطبيق فلا يكفي ان نجد نصا في قانون العقوبات ينطبق على ل ةصالح ةيمتجريال

بل يتطلب الامر ان يكون النص الجنائي نفسه صالحا للتطبيق اي معمول به  الإجرامية
هذا ما  ،يان القانون من حيث الزمان والمكانر ما يشار اليه بنطاق سهو و  عند وقوع الفعل

 .سنراه لاحقا
من هذا القانون  الأولفي الجزء  من قانون العقوبات ىالأول المادة تنصلقد 

 ة علىواحد فقرةفي  التمهيدية بالأحكامالمتعلق  زءالج في تحديدا العامةالمعنون بالمبادئ 
 ةسياد هو  الشرعية مبدأان  المادةفي هذه  العامة الفكرة .العقوبات و الجرائم ةشرعي مبدأ

العقوبات في  والجرائم  رحص و .للقانون  نمحكومي وخضوع الجميع حكام  والقانون 
  .قانون مكتوب

ما و  الشرعية دأمببما المقصود  التالية الإشكاليةلطرح  مبدأبالتالي ننطلق من هذا الو 
بالتالي هل يمكن و  ،مبدأما هي المشاكل التي يطرحها هذا الو عنه  المترتبةهي النتائج 

هل و ؟ خيرالسلبيات التي يطرحها هذا الأو نظرا للمشاكل  الشرعية مبدأالاستغناء على 
 ضافةبالإ ،في نفس الوقت اسيسياقيدا و  قيدا على الحريات؟  الشرعية مبدأيمكن اعتبار 

 المستحدثةر الجرائم هو خصوصا مع ظ الشرعية مبدأهل  يمكن التخلي على  الى كل هذا
في حد ذاته؟ اذ تعد اعتداء صارخا على هذا  الشرعية مبدأحتى و ت التشريع التي تحدّ 

 ةهذا يولد اشكاليو ى أخر  جهةمن  الفرديةمساس بالحقوق والحريات  و جهةالاخير من 
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الفرد في عدم المساس بحريته  مصلحة ،يتينأساسهي تعارض بين مصلحتين و ى أخر 
 بالرعايةى الأول  المصلحةفما هي  .المجتمع في توقيع العقاب مصلحةو   شخصيةال

هذه الاشكاليات؟ هل يمكن ة معالجلالمجتمع؟ فكيف السبيل  مصلحةام  الفرد مصلحة
 ؟ الشرعية مبدأهذه الجرائم حفاظا على  فعاليةع سن قوانين تحد من يتشر لل

 حو،هذا النعلى دراسة هذه النقاط  شكالياتالاعلى هذه  الإجابةتقتضي 
 تالعقوباو شرعية الجرائم  مبدأ مفهوم :الأول قرةالف

التوازن  ةاقامو لانسان تلك المبادئ التي تكفل احترام حقوق ا مبدأ الشرعية،بيقصد 
 ،1وظائفها التقييد بها ةعن  ممارس الدولةالتي يتعين على و  العامة المصلحةبين و بينهما 

الدستور نكون حيال هو باختلاف مصدرها فاذا كان المصدر  الشرعيةيختلف مضمون و 
القانون كنا هو اذا كان المصدر و بمراعاتها  الدولةزام سلطات تيقابلها ال ةدستوري ةشرعي

 .2باحترامهاو  بأحكامهيقابلها التزام المخاطبين  قانونية ةشرعي الحي
هو مصدرا واحدا  مبدأالأو فيقصد به ان لهذا القانون  ،ئيمجال الجزاالاما في 

التي تضيف الى نص  ى خر الأبذلك يختلف عن فروع القانون هو و  .القانون المكتوب
ى من القانون الأول  المادةمثال ذلك و  الإسلامية الشريعةو ى كالعرف أخر القانون مصادر 

في القانون الجنائي يختلف عنه في القانون المدني هذا الاخير  الشرعية مبدأف .المدني
 المادةاللجوء الى مصادر التشريع المنصوص عليها في و الذي يسمح للقاضي بالاجتهاد 

القاضي من حق  ليسو  ،القانون هو و  اواحد امصدر فله لقاضي الجنائي اما ا .ى منهالأول 
عمل المشرع هو العقوبات و الجرائم تحديد عليه تطبيق القانون فقط لان بل  ،الاجتهاد

 .3د بهالتقيّ و لا يملك القاضي الا تطبيق النص و وحده 

                                                           
ر الفكر الجامعي الإسكندرية دا ،يدراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي الجنائبد البصير، ععصام عفيفي  -1

 . 52ص ، 0222
 . 55، ص نفسهالمرجع  -2 
 .18صمرجع سابق، ، احسن بوسقيعة -3 
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ان و  الجزائيةالذي يحدد الجرائم والعقوبات هو انه  ناذ الشرعية دأبميقصد بو 
ليس له ان يقضي في و عينها النص و غير التي حددها  عقوبةيوقع ن القاضي لا يملك ا

  .المقرر لها العقوبةبغير  جريمة
 ةكلي سيطرةسيطرته و حكم القانون هو  الجزائية الشرعية مبدأان  ،يفهم من هذاو 

توقيع العقاب  ةكيفيو ، احكم وة ا متابعماجراءاتهو العقاب و التجريم  ةعلى عملي ةمطلقو 
من  للسلطةمن المجتمع واضعا بذلك حدا او  الأفراد ةتنفيذ الاحكام بما يضمن حريو 

ترتكز عليها  عامةاكبر دو القانون الجنائي  ةتقوم عليه نظري مبدأهم أ هو و  .التعسف
حكم  ةسياد" :يعني مبدأال يكاد يجمع الفقهاء على ان هذاو  .المعاصرة الجنائيةالتشريعات 

 .1"الدولةعلى  الدولةالقانون وسيطرته في 
 نشأتهو  مبدأتاريخ ال -أول
في ذلك الوقت حيث  ةفعل على تحكم القضا ةكرد 58في القرن  مبدأهذا ال أنش   

كان لتدخل  ناي الدينية المعصيةو  الأخلاقية الرذيلةو  الجنائية الجريمةكانوا يخلطون بين 
تها اسلطو عم انها تستمد ارادتها ز فكانت ت .البلاد ةالفعال في سياس هاتحكمها دور و  الكنيسة
ذلك ما ادى الى هضم  القانون و الحاكم  إرادةكما ساد خلط بين  .هيةإلا فأحكامهامن الله 
الى القانون  مبدأر هذا الهو ظ عجر يو  .السلطةالتعسف في استعمال و  الأفرادحقوق 

 .الفرنسية الثورةقبل  روبيةو الأو  الإنجليزيةبعض القوانين و القديم  نيروماال
 فلاسفة راءلآكان ا مو روبا في القرن الثامن عشر أو التي عرفتها  النهضةلكن مع  

منها فصل الدين و  القديمة راءالآساعد على هدم و روبا أو كبير هز  تأثيرذلك القرن من 
لاحترام حقوق الانسان التي توجت بانتصار  ةانتشار افكار داعيو  الدولةعن و  الكنيسةعن 
  . روبا كلهاأو التحول الكبرى في تاريخ  ةنقط الفرنسية الثورة

                                                           
 .19، صسابق  مرجعاحسن بوسقيعة،  -1
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 ةاغيصله اعطيت  ذر، اتطو و  ةجديد ةايضا قفزة نوعي الشرعية مبدأاي  مبدأعرف ال
.      5789ت أو  06في  الصادرالمواطن و في اعلان حقوق الانسان  ةمحددو  ةواضح

 .القوانين منها القانون الفرنسي ثم انتشر في اغلب دول العالممعظم بعد ذلك اخذت به و 
الامم  هتبنتو  ةوايدته المؤتمرات الدولي العقابيةقوانينها و حيث نصت عليه في دساتيرها 

يرجع و  .منه 0فقره  55 المادةفي  5928في  في اعلان حقوق الانسان الصادر دةالمتح
كاريا بعليه الان الى المحامي الايطالي هو كما  نشأتهو  الشرعية مبدأالفضل في تجسيد 

العقوبات الذي صدر و ر الجرائم هو المش هفي كتاب الشرعية مبدأى لالأول  ةفي وضع اللبن
يقتضي حرمانه من ء القضاالتي جاء بها ان اصلاح  يةساسالأ كرةالفو  5762 سنة
وصل و عقوبتها و  الجريمةيكون ذلك بتقييد القاضي بنص مكتوب يحدد و  المطلقة تهسلط

القاضي في نظره ما و تطبيقها حرفيا و الى انه يجب حرمان القاضي من تفسير النصوص 
 .1نهم تخفيفالأو وق ينزل على المتهم حكم القانون فلا يملك تشديده بالا مجرد هو 

 مبدأتبريرات ال -ثانيا 
 5789 سنةل المواطنةو في اعلان حقوق الانسان  ةمر  لو لأ مبدأتم النص على هذا ال

في الدستور الجزائري  مبدأكما تم تكريس هذا ال .منه تحديدا 28-21من خلال المادتين 
يحجز الا في الحالات أو لا يوقف و التي نصت على انه" لا يتابع احد  27 تهمادفي 

الا  ةلا ادان" .26 المادةفي ايضا  ا".التي نص عليه شكالللأ اطبقو المحددة بالقانون 
تخضع العقوبات "ايضا  520 المادةو  ".الفعل المجرم ارتكاببمقتضى قانون صادر قبل 

 الشرعيةالقضاء مبادئ  أساس" 522 المادةو  ."شخصيةالو  الشرعيةي مبدأالى  الجزائية
 ىالأول في مادته  ةكما تم تطبيقه في قانون العقوبات الذي نص عليه صراح ."اة و االمسو 
 الشريعة الى انّ  الإشارةدون ان ننسى  ."تدبير الا بقانون أو  عقوبةلا و  ةلا جريم"

                                                           

 71- 72، ص سابق مرجععبد الله سليمان،  1 
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في  52منذ القرن  الوضعيةقبل القوانين  ةاسبقيو فضل  ةهي صاحب الغراء الإسلامية
 الاجماع .و  سنةلاو من القران  ةعلى ذلك كثير  الأدلةو  .تكريسهو  مبدأوضع هذا ال

في    جريمة علالف  يعتبر انه لاسلامية الا الشريعةالعقاب في و التجريم  أساس انّ 
بناء عليه ليس و  للعقوبةاستحقاقه و ه تنظرها الا اذا كان هناك دليل شرعي يدل على حرم

         لا القاضي ان يجرم اي تصرف الا اذا كان له سند شرعي من القران و لولي الامر 
 .1الاجتهادأو الاجماع أو  سنةلاأو 

قد وردت و  .تبليغو رسالة نه لا تكليف الا بأ ،كلها يةو االسمالشرائع  فقو م هو هذا و 
من  عقوبةال مجال للحديث عن هذا المعنى  انه لا  تأكد الكريم  نآفي القر نصوص عدة 
في و . 2"بعث رسولا نما كنا معذبين حتى و  ":تعالى هلو قليبشر بها  و ينذر  رسالةغير 

عليهم  ومها رسولا يتلأك مهلك القرى حتى يبعث في بما كان ر و  "قوله تعالى  فيقوله و 
منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و رسلا مبشرين "أيضا قوله و . 3"آياتنا

 .4"كان الله عزيزا حكيماو 
من ذلك قوله صلى الله عليه  ،أيضانصوص تؤكد هذا المعنى  الشريفة سنةلفي او 

هو ما سكت عنه فو الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه "   وسلم
هو ما سكت عنه فو حرام هو ف  ما حرمو حلال هو ما احل الله ف" روايةفي و  "مما عفا عنه

الحدود بالشبهات فما بلغني من حد فقد  واادرؤ  ":قوله ايضاو  "قبلوا من الله عافيتهاف وعف
        علم بها وجب و  الجريمةببلغ الحاكم  ااذو  ة،الحد لوجود شبه ةبمعنى امنعوا اقام "وجب

 .تطبيق الحد
 الإسلامية الشريعةفي  ةسياسيأفي اصله ايضا الى قواعد  الشرعية مبدأيرجع و 

  ،من هذه القواعد نذكرو  ،سنةلمن نصوص الكتاب وا واضحة ةقامت على اعتبارها ادل
                                                           

 .05-02ص مرجع سابق ، عصام عفيفي عبد البصير -1
 . 51سورة الاسراء:  الآية  -2
 . 19القصص الآية   :قسورة  -3
 .561الاية سورة النساء  -4
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اي ان افعال الناس لا  "العقلاء قبل ورود النص الشرعي لأفعاللا حكم  "ةقاعد
في  الأصل " ةقاعدو  .شرعي يفيد ذلك بخطاقبل ان يرد  ةمحرمأو  ةتوصف بانها واجب

 الإباحةعلى  هيف .الامتناع عنهاأو  الأفعال القاعدةيدخل في هذه و  "الإباحةالاشياء 
  .حتى يرد دليل شرعي يعطيها حكما جديدا ةيالأصل

لقد ثبت و سلام يجب ما قبله الا انّ  الإسلامي ايضافي الفقه  المقررةمن القواعد و   
بايع النبي صلى الله عليه وسلم على و بن العاص لما اسلم  وثار الصحاح ان عمر في الآ

 ويا عمر  " السلامو  الصلاةعلى ان يغفر الله ما تقدم من ذنبي فقال عليه  :نصرته قال
الاسلام يهدم  ما علمت انّ ا ويا عمر "ى أخر  روايةفي أو  "يجب ما قبلهبايع فان الاسلام 

 ."ما قبله
 مبدأهمية الأ - اثالث

هذا  نّ أذلك  ،اكتسبها الانسان على مر التاريخ ةيعد اهم ضمان الشرعية مبدأ نّ إ
في هذا و اجراءاتها، و العقوبات و على جزئيات الجرائم  ةالقانون كلي سيطرةيعني  مبدأال

ه لمجتمع من وقوعا ةايوقفي نفس الوقت و  السلطةتعسف  من الأفرادلحقوق ة كبرى ضمان
 مبدأ كونه  الحديثة ةيين من مبادئ الدولأساسين مبدأكما انه يرتبط ب .الجريمة في

بذلك هو و  .الفصل بين السلطات مبدأ  يدعمو القانون  ةسياد مبدأعبر عن ي هو ف ادستوري
بمعنى ان القانون يطبق على الحكام  الحديثة الدولةعلى  المهيمنةمن المبادئ 

 زو اتجبحيث يمنع من  ،الثلاث الدولةين  سلطات ا بحاجز ف يقهو و   .المحكومينو 
 .ى خر الأاحداهما على 
 مواجهةفي  الأفرادبين  اة و االمسيعد احدى وسائل تحقيق  الشرعية مبدأ حيث انّ 

 ئي.القضاأو سواء على الصعيد التشريعي  ةعقابي ترسانةبما تملكه من  العامةالسلطات 
 التقديرية السلطةيقيد من  الشرعية مبدأذلك ل .مام نصوص التجريمأ ةسواسي الأفرادف

  .هذا يحمي المتهمين من تعسف القضاءو  الجزائي للقاضي
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 الفرديةالحريات و للحقوق  ةهام ةيمثل ضمان الشرعية مبدأفان  ،لما سبق ةخلاص 
الا  دتعسف من احدى السلطات الثلاث اذ انه من حق الفر أو اي تحكم  مواجهةفي 

د له صير و هذا الفعل  جرميعاقب على فعل الا بعد انذاره بذلك من خلال نص قانوني ي
التي كان منصوص عليها  اثناء  العقوبةانه لا يعاقب الا ب دالجزاء بل من حق الفر 

اذ  الأفرادبمثابه السياج الذي يحمي حقوق و ه الشرعية مبدأاذا .هذا الفعل ارتكابلحظة و 
 .اي شخص دون اللجوء الى النص القانوني ةلا يمكن معاقب

 النقد الموجه لهو  مبدأتقييم ال :ةثانيال قرةفال
كونه لم يعد  رغم الأهمية التي يكتسيها مبدا الشرعية الا انه تعرض لعدة انتقادات 

بوصفه ضامنا للحقوق  تجرد من محتواه الحقيقيانه و الفصل بين السلطات  أحارسا لمبد
 هذا ما سنوضحه من خلال النقاط الاتية  الحريات.و 

 الشرعية ألمبد النقد الموجه -لأو 
تعلق بشق التجريم ت ىالأول يتين أساسفي نقطتين ذه الانتقادات ه رصيمكن ح  

  .شق العقاب لىب عصنت ةثانيالو  الشرعيةقوام هو ائي الذي ز في النص الج
من حيث انه يصيب التشريع بالجمود  مبدأانتقد البعض هذا ال ىالأولفمن الناحية 

التي قد لا تندرج  ةثدحالمست الإجراميةر اهالظو  مواجهةفي  اللازمة المرونةيجرده من و 
بمختلف  ةثدحالمستتحت نص التجريم )مثل الجرائم  هاارتكاباساليب و بالنظر لحداثتها 

جرم هذا تفي التشريع  وص واضحة جد نصتو فلا  .الانترنتو جرائم الكمبيوتر منها  أنواعها
 قانون  يف العامةلقواعد لهل تخضع بذلك و  الشرعية مبدأدم بطالنوع من الجرائم فهي تص

ا النوع هذبها يواجه  ةخاص وصيستلزم على المشرع ان يتدخل بوضع نصالعقوبات ام 
قاصا من حق المجتمع في تاحيانا يعد ان الشرعية مبدأالاخذ بان  وهكذا يبدو  .(مائالجر  من

ا لا تندرج ضمن لأنهالتي لا يملك القاضي عقابا لها و التي تضر به  الأفعالالدفاع عن 
حيث  المستحدثةهذا النقد واقعيا لا سيما في مجال الجرائم  وقد يبدو  .يمر حدود نص التج
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عدم جواز القياس في أو م حظر اع هوجبطبقا لما استقر عليه القضاء و كذلك 
حداث ستيبرر ذلك في او الجزائي للنص التفسير الضيق  ةالى قاعد دااستنا الجزئيةالمواد 

 .من القياس على القاضي فتح بابا واسعاهذا قد يو القانون  اجرائم جديدة  لم ينص عليه
 .الشرعية مبدأو يتنافى  هذاو 

انه غامض  بحجةع عن تطبيق النص نتمفي كل الاحوال لا يحق للقاضي ان يو  
  .للعدالة ناالا اعتبر ذلك نكراو 

القياس للنصوص أو بالتفسير الواسع  -ذكرناكما -لا يسمح للقاضي  مبدأهذا ال ناذ
 ةتهرب الجناو  التشريعيةمن امره مما يؤدي الى تعطيل النصوص  ةفي حير  هذلك يجعلو 

يجعله و نه يقيد القاضي وصفه البعض. كو لا اجتماعي كما  مبدأهو بذلك فو  .من العقاب
استقراره مثل الجرائم التي و التي تهدد امن المجتمع  الأفعالم بعض يجر تعاجزا على 

 المستحدثةما يعرف بالجرائم أو  العاليةذات التقنية  الحديثةالتكنولوجيا مع ظهرت مؤخرا 
تجسيده على و  الشرعية مبدأالصعوبات التي تعترض تطبيق أو الإشكالات التي تعد من 

  .المجتمع مصلحةالفرد على  مصلحةيغلب  فإنهالى كل هذا  إضافة .ارض الواقع
 مبدأفي الاخير نصل الى القول ان الفقه لا يسلم بهذه الانتقادات بل لازال متمسكا ب

  حريتهم.و  الأفرادحقوق  ةلحماي ةيضرور و كبرى  ةحيث يرى فيه ضمان الشرعية
فعلى  العدالة نزاهةو القضاء  ستقلاليةلاكبرى  ةفي حد ذاته ضمان مبدأهذا ال 

اذ لا  جديد هو ينشا نصوص تتماشى مع ما أو القانونية  صوصهنالمشرع ان يعدل من 
 تغييره.و  الشرعية مبدأيمكن اهدار 

 كمني لا شكالالإف مبدأالى انه لا يمكن الاستغناء عن هذا الفي الأخير ص لنخ 
التطور  مواجهةبطء هذا الاخير في و ذاته بل في التشريع في حد  الشرعية مبدأفي 

جلب و المجال الجنائي  هافيبما  في كل المجالات الذي ترك بصماته لسريعالتكنولوجي ا
 أن ينشألا إفما عليه  .استقرار المجتمعو امن  على خطورةتشكل ة معه جرائم جديد
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 مبدأان الانتقادات التي وجهت الى و  هذا النوع من الجرائم.و تتماشى  ةيمنصوص تجري
 الذي كان فيه مساس تطور التكنولوجي اليومال هذامع فبالعكس  .لم تنل منه الشرعية

الذي يعد بمثاب سياج يحيط بالحريات  الشرعية مبدأيستلزم وجود  الفرديةبالحريات 
ان مع الإشارة الى  .مهيعد ضمان كبرى في يد المت ذا اتز و اتجاليضع حدا لكل و  الفردية

في  الثلاثةدستوري يقف حارسا بين السلطات  مبدأانه و له سند سياسي  الشرعية مبدأ
  .ى أخر  سلطةاختصاصات أي سلطة على  زاو تجللحد من  ةالدول

 الخاصةفي بعض الحالات يؤدي الى المساس بالحريات  الشرعية مبدأان كان و 
فعلى الفرض ان يتنازل عن قسط من حريته لصالح المجتمع حتى ينعم هذا الاخير 

بالتالي و المجتمع  مصلحةطبعا هي  بالرعايةى الأول  المصلحةان  و الاستقرار و  الأمنب
 .الافضلهو التوازن بين المصلحتين  مراعاة

 الشرعية مبدأنتائج   :ةالثالث قرةالف
 :على هذا النحو سنذكرها يةساسالأبعض النتائج  الشرعية مبدأترتب على تطبيق 

فلا مجال لتطبيق  ،التشريعية العقاب في النصوصو  محصر مصادر التجري -لأو 
مبادئ  ف العر  الإسلامية ةعالشريك ى خر الأفي القوانين  ل بهاو مالمع التشريع مصادر
 المصلحة ةحمايفانفراد التشريع وحده في تحديد الجرائم والعقوبات  لالقانون بو  العدالة
انفراد  مبدأتطبيقا ل .التجريم العقاب الى المشرع وحده ةتتحقق من خلال اسناد وظيف العامة

 سائرد  استبعامع الحريات و حقوق بال المتعلقة مسائلالختصاص في لاع بايشر تال
 .ى خر الأالمصادر 
يراد بها استظهار المعنى  ةالتفسير عملي، فالتزام التفسير الكاشف للنصوص-ثانيا

ليس قاصرا على و  القانونيةالنصوص  كافةل بالنسبةامر ضروري هو و المشرع  أراده الذي 
ا عاما ر مختص العادةذلك ان النص القانوني يكون في  .وحدها الغامضةالنصوص 

الفقيه في تفسيره سهلا ميسرا أو فان كان واضحا لا لبس فيه كان دور القاضي  . مجرداو 
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 .محتواه و د من المفسر لاستجلاء معناه هو يحتاج الى مج فإنهاما اذا كان غامضا 
 قولالما عبر عنه بعض الفقهاء بهو و . للقضاء ا مستلزمافالتفسير في كلا الحالتين امر 

على  فإنه الشرعية مبدأل نتيجةكو للمشرع الجزائري  ةبالنسبو  .لا قضاء بغير تفسير انه
صل يلا فالمشرع  إرادةالقاضي ان يلتزم بالتفسير الكاشف للنصوص وذلك بالبحث عن 

 .العقوباتو انشاء الجرائم أو  لى حد ايجادإ
القاضي هي تطبيق القانون لا خلق  ةان مهمفقول الكما سبق ، حظر القياس -ثالثا

قياسا على فعل ورد نص  هجريمفلا يجوز له بذلك تجريم فعل لم يرد  نص بت ،الجرائم
 .الشرعية مبدأصريح على و  رخلان ذلك يعد اعتداء صا ،تشابه الفعلين بحجة هجريمت

لكن  ،محظور الحالةفالقياس في هذه  .نفسه مشرعا بفالقاضي لا يحق له ان ينص
فيما يتعلق أو  الإباحةمن اسباب  اسبب يكون في نطاق الاعمال التي تقرر مسموح به ال

  .1قد اشرنا الى ذلك سابقاو العقاب مثلا ، و   بمانع من موانع المسؤولية
كمثال  نأخذبتفسير بعض النصوص،  لتوضيح متى يسمح للقاضيتجدر الإشارة و 

  .الشك تفسر لصالح المتهم ةقاعد
هنا يسهل على و ر اي اشكال ثو لا ي الصلهو هذا و ، عندما يكون النص واضحاف 

أو المتهم  مصلحةسواء كان التفسير ل المجرمة الواقعةتطبيقه على و القاضي تفسير النص 
المشرع لا عن  ةنيو  إرادةللنص انما يسعى لكشف  هر يفسبتفالقاضي هنا  .ضد مصلحته

 .النص ةجتهاد مع صراحا المتهم فلا مصلحة
 والغموض يجعل من امر تفسيره يبدو النص قد يشوبه بعض اللبس ان  الستثناء

المتهم هي التي تطبق مع  مصلحةفسر لالتي تالشك  ةهنا البعض يرى ان قاعد. مستحيلا
لا  القاعدةون يرون ان هذه أخر  .المتهم مصلحةذلك ترجيحا لو ابعاد النص المستحيل 

تطبيق هو  حالةبالتالي فالامتناع عن تطبيق النص في هذه الو لها بتفسير القوانين شان 

                                                           

  1عبد الله سليمان مرجع سابق ص 87-86.



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
44 

لان  مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيرههذا الأخير اذ يتعارض  الشرعية مبدأل
 الاثبات؛ هو  القاعدةق هذه يطبلت يساسيبقى المجال الأو  البراءةفي الانسان  الأصل

 لوضوح النص. اكبير  االمشرع يعير اهتمامف
  قاعدة رجعية النصوص الجنائية -رابعا

قيل انها و  مبدألل اللازمة النتيجةفهي  ،الشرعية مبدأمن اهم نتائج  هذه القاعدة  تعد 
على  الجنائيةالقوانين  ي لا تسر  القاعدةبموجب هذه و المظهر العملي له أو جزء منه 

ح لالاصهو و ة اقل شدهو على نفاذها استثناء فقط اذا كان القانون الجديد  السابقةالوقائع 
 هذا ما سنراه في الموضوع اللاحق بشيء من التفصيل. ،للمتهم

 نطاق سريان النص الجزائي :نيالثاالفرع 

ي أن يكون له سلطان،  زائية لتطبيق النص الجأساسالشرعية كقاعدة  مبدأيقتضي    
لتحديد  قرتينفالمكانية التي يسري فيها. لذا سنخصص و يتمثل في تلك الحدود الزمنية 

 :الاتي والمكان على النحو الزمان الجزائي من حيث نطاق تطبيق النص 

 النص الجزائي من حيث الزمان سرياننطاق : الأول قرةالف

هي ليست أبدية، فهي و تقديره، و ان النصوص الجزائية تتغير تبعا لإرادة المشرع 
بذلك فالنص لا يسري على و بإلغاء النص ينقضي مفعوله، و  .الإلغاءأو خاضعة للتعديل 

 1.وقائع اللاحقة على إلغائهاللا على و  هالتي سبقت وجود وقائعال

النص  ار مشكلة من حيث أن هذيإن سريان نص التجريم أثناء وقوع الجريمة لا يثو  
لكن المشكلة تثور في حال وقوع جريمة في ظل قانون ثم يصدر و للتطبيق،  مجالايجد 

أو قانون الجديد ظرفا مشددا الالقانون القديم، كأن ينشأ  اءلغاأو ل يعدقوم بتقانون جديد ي
وقائع اللاحقة القانون الجديد سيطبق لا محالة على الهذا  إنفالجريمة. يلغي أحد عناصر 

                                                           
  .89عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -1
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 تطرح ناهمن و  لسلطانه.لكن تبقى مشكلة مدى خضوع الوقائع السابقة له و  لصدوره،
 1مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان.

إلا إذا كان  هارتكبعدم جواز متابعة فرد من أجل سلوك بالشرعية يقتضي  مبدأإن   
الشرعية يستبعد رجعية  مبدأمن ثم فإن و مجرما بنص سابق على وقوعه.  هذا الاخير

عدم جواز تطبيق القوانين الجديدة على  مبدأقوام هذا الو القواعد الجنائية الموضوعية، 
 2ما يعرف بقاعدة عدم رجعية القانون الجزائي.هذا و وقائع سابقة على صدورها. 

تشريعات البعض و القضاء و غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة حيث اجتمع الفقه 
قد نص على ذلك و على جواز التطبيق القانون الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم. 

 العقوبات. انون ( من ق20(المشرع الجزائري في المادة الثانية 

هو ي فإن الاستثناء زائإذا كانت القاعدة هي عدم رجعية النص الج فإنهعليه و  
 .الرجعية 

 الجزائيعدم رجعية النص -لا أو 

ما هو و أنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على وقائع سابقة على صدوره، مفادها و 
 نشرها فيو تكون القوانين نافذة بعد إصدارها و  يعرف بقاعدة عدم رجعية القانون الجزائي.

  .الجريدة الرسمية

يكون قد إلغاء القانون كما ان . قوباتعانون الق 268قد أشارت إلى ذلك المادة و 
ذلك بصدور و قد يكون ضمنيا و المشار إليها،  268مادة البنص صريح كما ورد في 

  3قانون جديد ينظم نفس المسائل التي كان ينظمها القانون القديم.

                                                           
  .08ص  ، السنة  ،الطبعة الجزائر، –الجزائري، دار الهدى  قوباتعانون البارش سليمان، مبدأ الشرعية في ق -1
  .08، ص هسنفمرجع ال -2
  .89عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -3
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بعد نشرها في الجريدة  ذلكو بها أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم  الأصل 
من الدستور  25فقرة  78كدته المادة اهذا ما  للقانون،الرسمية إذ لا يعذر شخص بجهله 

  .1الجزائري 

  قاعدة عدم رجعية النص الجزائي مفهوم -5 

أي  أساس ىلغائه فعللإأو قبله  اقد يأتي قانون جديد لتعديل قانون كان موجود
القانون الواجب هو ما أو تطبيق القانون؟ و تعين مباشرة المتابعات ضد المتهمين يقانون 

هل الخروج و كيف يتم ذلك؟ و القديم أو قانون الجديد الهو تطبيق في مثل هذه الحالة، هل 
المتمثل في  مبدأالاعتداء في نفس الوقت على و عن قاعدة عدم رجعية القوانين يعد خروجا 

 تجريم؟ النص 

لا و  إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ي أن أحكام القوانين لا تسر  القاعدة -أ-
يترتب عليها أثر فيما ما وقع قبلها. غير أن المسألة لا تطرح دائما بهذه البساطة إذ من 

أي قانون  أساسفعلى  قبله.المحتمل أن يأتي قانون جديد لتعديل قانون كان موجودا 
تطبيق العقوبة؟ يتعلق الأمر هنا بمسألة تطبيق القانون من و المتابعات  ةيتعين مباشر 

 حيث الزمان. 

العقاب بالفورية و لقد خص المشرع القواعد الجنائية المتعلقة بالتجريم  ،الاستثناء -ب
ما يعرف بالأثر الفوري هو و  - الواقعة بعد بدء العمل بها الأفعال ىلعأي لا تطبق إلا 

 –المباشر 

                                                           

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  80، الجريدة الرسمية، العدد، 12/50/0202مؤرخ في  220-02مرسوم رئاسي رقم  -1 
 .0202المصادق عليه باستفتاء أو ل نوفمبر، سنة 
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إذا كانت  ذها إلااجرائم التي ارتكبت قبل نفالع تطبيق هذه القواعد على نلكن يمت
إذا كانت تنطوي  يكون إلالا انحصار الأثر الرجعي للقوانين الجنائية تهم. اذن أصلح للم

 .المتهممصلحة على 

 مضمونهو  مبدأال-2

في   قوباتعانون القمن  20المادة في  على هذا المبدأ  المشرع الجزائري  لقد نص 
قد فلاحكام تمهيدية ، إضافة إلى ذلك دئ العامة تحت عنوان االمتعلق بالمب الأول الجزء 
إدانة إلا  )لاابنصه 26ة مادالمن خلال  مبدأهذا ال 0202لسنة  ي الدستور التعديل كرس 

ي القاعدة ذاتها نقانون المدال تضمنالفعل المجرم( كما  ارتكابقبل  ربمقتضى قانون صاد
لا يكون له أثر و ي المستقبل على ما يقع ف قانون إلااليسري  لا) منه 20مادة البنصه في 

 .(رجعي

المتمثل في  مبدأال هيفقرة واحدة جاءت بفكرة رئيسية  ق. ع على 20المادة  شملتو 
المادة في  انص عليهبالورد عليها استثناء  مبدأالأو هذه القاعدة و  .القوانينعدم رجعية 

 . نفسها

مظهر الأو قد وصفت بأنها جزء منه و ، الشرعية مبدأقاعدة تمثل أهم نتائج هذه ال
بذلك و وقائع السابقة. الموجب هذه القاعدة لا تسري القوانين الجزائية على ب اذالعملي له 

              عدم رجعية القوانين الجزائية.هو و  مبدأيتين تتمثل في الأساسفكرتين  ىلعالمادة تحوي ف
 رجعية هذه القوانين ولكن بشروط محددة.هو و  الاستثناءو 

نه لا يجوز إدانة الشخص من أجل فا قاعدة عدم رجعية النص الجزائي بموجبو 
د من شي بعقوبة أن، كما لا يجوز أن يقضي على الجااهارتكابفعل لم يكن مجرما وقت 

 . هاارتكابة للجريمة وقت ر ر قكانت متلك التي 
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ن النص لا يسري على الوقائع التي سبقت وجوده لأن تمديد صلاحية أ أخربمعنى 
الشرعية فحسب بل يِّؤدي إلى  مبدأالتي سبقت وجوده لا يتعارض مع  الأفعالالنص على 

ها نياتلم تكن وقت إ أفعالاهم بتجريم بمفاجأت الأفرادإهداره. كما لا يجوز تهديد حرية 
عقوبة التي كانت مقررة لها الد من شحكم على شخص ارتكب جريمة بعقوبة االأو مجرمة 
 كابها. توقت ار 

المتعلق بقانون  5971-27-21المؤرخ في  09- 71الأمر رقم  على ذلك مثال
أجل لسريان التشريع الفرنسي  أخرك 5971-27-21  م تحديد موعدت الفرنسي الجمارك

                    إذ لم يصدر إلا بعد،صدر  قدالجمارك  يكن قانون جل لم الأعند بلوغ هذا و في الجزائر. 
ر تساؤل حول مصير الجرائم اهذا أثو  271-79القانون رقم  بموجب 5979-27-05في 

فترة التي صادفت إلغاء الوهي  ،5979إلى  5971التي ارتكبت في الفترة الممتدة بين 
 الجمارك الجزائري. قانون  قانون الجمارك الفرنسي الذي كان ساري المفعول دون صدور

هذه الجرائم من العقاب بسبب  ومرتكبالشرعية على إطلاقه لأفلت  مبدأأخذنا ب وفل
 العقاب.و غياب نص التجريم 

جديد للجمارك  فيها قانون  يصدرفترة التي لم الفي  تجدر الإشارة الى انه  لكن 
  هي المطبقة. قوانين محددة الفترة كانت  

  ،جب تحديدستو القاعدة  يهذه لتطبيق و

 .لاً أو وقت نفاذ القانون   -
 الجريمة ثانيا.  ارتكابتحديد وقت   -

أو ة نفاذ القانون سابقة ظحية تطبيق النص يقتضي أن تكون لحبمعنى صلا
  .الجريمة رتكابلامعاصرة 

                                                           

 الجمارك معدل ومتمم  يتعلق بقانون  5979سنة  27 – 05المؤرخ في 79 – 27قانون رقم  -1 
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 مبدأالأو تبرير القاعدة  -3

حتى و الدستور و عقوبات ال انون نظرا لأهمية القاعدة، نجد مصدرها في كل من ق 
العقوبات  انون من ق 20فتنص المادة  الجزائر.ت عليها قالتي صاد المعاهدات الدولية
دة( كما شما كان منه أقل  لا يسري قانون عقوبات على الماضي إلا(الجزائري على أنه

    الشرعية .  مبدألازمة لو منه كقاعدة مكملة  21مادة اليؤكد الدستور الجزائري ذلك في 
يسري  لا )أنهمنه على  20قد نص عليها أيضا القانون المدني الجزائري في مادة و 
على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثار رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا  قانون إلاال

 بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء. 

قد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون و 
 .نظم من جديد موضوعا سابق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم(أو القديم 

ن قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية تجد مصدرها في إبالإضافة إلى ذلك ف 
تاريخي أن هذه التطور اليكشف و ة. يالمواثيق الدولو هدات اعديد من المعالنصوص 

حقوق  ى في المادة الثامنة من إعلانالأول لمرة لو قد نص عليها صراحة،  ةقاعدال
منذ ذلك التاريخ و إبان الثورة الفرنسية.  5789المواطن الصادر في فرنسا سنة و الإنسان 

ساتير الوطنية والتشريعات، دالو مواثيق والمعاهدات التأكد تكريس القاعدة في العديد من 
الصادر عن جمعيتها العامة في السنة   مثال ذلك إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و 

ية ساسالحريات الأو وق الإنسان روبية لحماية الحقو الاتفاقية الأو ( 55 ( المادة5928
تجدر الإشارة الى ان الشريعة الإسلامية و  1(،27المادة (5912الموقع عليه في سنة 

دليل ذلك في قوله تعالى وما كنا معذبين و كانت سباقة في تكريس هذه القاعدة من قبل 
 .2حتى نبعث رسولا

                                                           

 .581/586، ص 0222العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية نون سليمان عبد منعم، النظرية العامة لقا -1 
  .  51سورة الاسراء  الآية  -2
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  .الأثر رجعي لقاعدة انحسار يةقيمة الدستور ال -2

العقاب مصدرها فحسب في و لا تجد قاعدة انحسار الأثر الرجعي لنصوص التجريم 
ضحنا، ومن هنا يمكن القول أو ما  ونصوص التشريع، بل في نصوص الدستور على نح

مفروضة ليس فقط في مواجهة  كون أن لهذه القاعدة قيمة دستورية، بالتالي فهي ت
 1أيضا في مواجهة السلطة التشريعية. التنفيذية بلو السلطتين القضائية 

يمكن تبرير قاعدة عدم   انهالمهم أن هذه القاعدة لها قيمة دستورية، بالإضافة إلى 
لى حماية بدوره ايهدف  مبدأالشرعية، حيث أن هذا  مبدأإلى أهداف  نادتبالاسرجعية ال

بمثابة إنذار و ههذا الضبط و الحريات الفردية عن طريق ضبط التجريم والجزاء و الحقوق 
من ثم فإن الفرد لا يتابع إلا بمقتضى القاعدة التي تضمنت هذا الإنذار، و ، فرادللأ

الذي يفيد تغيير المشرع لرأيه بخصوص و ح للمتهم الأصليستثنى من ذلك القانون الجديد و 
  2مداه.و الإنذار من حيث طبيعته 

  مبدأال لى الستثناءات الواردة ع -اثاني

رجعي التضبط نطاقه قاعدة الأثر و عدم رجعية قانون العقوبات تكمله  مبدأ إنّ 
يرى  حيث قد اختلف الفقهاء في تحليل هذه القاعدة الاستثنائيةو  ،ح للمتهمالأصلللقانون 

ح للمتهم بأثر رجعي لا تعتبر استثناء من قاعدة الأصلالأغلبية أن قاعدة تطبيق القانون 
ها فرعا منها ونتيجة حتمية لها، تهي قيد عليها، بل اعتبر و عدم رجعية القانون الجنائي، 

قيمة معا ا ملهو العقوبات و لازما لقاعدة شرعية الجرائم  ان امتداداهما معا تعتبر تاكلو 
 3.الدستورية ذاتها

                                                           
  .586، صسابق مرجع سليمان عبد المنعم ،  -1
 .09ص  مرجع سابق،  بارش سليمان  -2
  وما بعدها. 27ص  مرجع سابق عصام عفيفي عبد البصير. -3



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
51 

المتمثل في قاعدة و الجزائية  وارد على قاعدة عدم رجعية النصوصإن الاستثناء ال
 ىلع المشرع الجزائري  قد نصو  .ح للمتهمالأصلالقانون الجديد هو الرجعية مقترن بشرط 

ق النص يطببنصها على ت العقوبات انون من ق 20مادة البموجب  ،هذا الاستثناء
أما إذا  ،ةنص الجديد أقل شدالتجريمي الجديد على وقائع سابقة على نفاذه، إذا كان ال

 المادة هذه الملاحظ انّ و . وقائعالهذه  ىلعكان القانون الجديد أسوأ للمتهم فلا يطبق 
 . الاستثناءو القاعدة جاءت ب

تنازع بين قانونين على واقعة إجرامية واحدة لم يبث  قصدور قانون جديد يخل إنّ 
 قانونين يجب ان يحكم القاضي؟ التساؤل بأي الإلى  ومما يدع ،فيها على وجه نهائي

القانون الواجب هو الجريمة  ارتكابقانون الساري المفعول وقت ال نّ أ ،لأصلا
وقائع التي الذلك يطبق القانون القديم على  ىلعو  -رجعيةالعدم -التطبيق عملا بقاعدة 

  .حدثت في ظله

إذا كان –جب تطبيق القانون الجديدأو نفعية  لاعتباراتو أن المشرع هو  ،الستثناء
  ."للمتهمح الأصلوجوب تطبيق القانون "قه ذلك بلغة الف يعني و -أقل شدة 

ح للمتهم على وقائع سابقة لنفاذه، يدعونا الأصل تطبيق القانون الجديد نّ ا ملاحظالو 
حيث الشرعية؟  مبدأعلى  صارخ  اعتداء حول ما اذا كان الامر يشكل تساؤلطرح إلى 
شرعية طالما  مبدأاعتداء على فيه ليس أن تطبيق القانون الجديد   فقهجانب من اليرى 

ي على إهدار للحريات الفردية، فتطبيقه يتماشى مع مصلحة المجتمع و أن تطبيقه لا ينط
 يقتبهذا تلو ه، ح لالأصل لأنهمع مصلحة المتهم و الذي تخلى عن القانون القديم 

 .المصلحتين في وجوب تطبيق القانون الجديد



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
52 

 للمتهمح الأصلرجعية القانون  مبدأشروط التطبيق  -ثالثا 

باثر  لتطبيق القانون الجديد الاصلح للمتهمأو ، حتى يكون للقانون أثر رجعي
حدود الفي  هاتحقق منالسلطة التقديرية في  اللقاضي لو  ،لذلك يجب توافر شروط 1رجعي
 تتمثل هذه الشروط في،و . يةالقانون

وقعت قانون الذي الح للمتهم من الأصلهو تحقق القاضي من أن القانون الجديد  -
  .الجريمة في ظله

بات على و سريانه قبل صدور حكم نهائي أو قانون الجديد الالتحقق من صدور  -
  .متهمال

القوانين أو لفترة امن القوانين المحددة  ليس القانون القديم نمن أ التأكدأو  تحققال -
 .الشكلية

  ح للمتهمأصلالقانون الجديد  :الأولالشرط 

 ،واجب التطبيقالالقانون  لأنهح للمتهم الأصلهنا على القاضي التحقق من القانون 
ح، وجب عليه تطبيقه عملا بالاستثناء الأصلهو لقاضي أن القانون الجديد لفإذا ثبت 

 ق.ع .  20للمادة  االوارد على قاعدة عدم الرجعية طبق

وضعين القانونين الذي المقارنة بين اليجب  ،لتقرير أي القانونين أصلح للمتهمو 
الذي ينشئ هو ح الأصلبمعنى أن القانون  .الجديد(و  القديم )قانونينالكل من  همائينش

 للمتهم.وضعا أفضل أو  مركزا 

بمعنى أن المتهم لا  ،خص القاضي وليس المتهميهذه المقارنة عمل قانوني تعد و 
على القاضي أن يجري المقارنة بناء على أسس موضوعية واقعية و يخير بين القانونين، 

                                                           
تطبيق القانون الجديد الاصلح للمتهم باثر رجعي، يعني ان هذا القانون الجديد يجب ان ينشئ للمتهم مركزا قانونيا افضل مما  -1

 كان عليه في ظل القانون السابق.
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ظروف و ترفة قمالعتبار ظروف الجريمة الاخذا بعين آحسب القضية المعروضة أمامه 
يترك و ح منه الأصلبالجزء  يأخذبحيث  ،على القاضي ألا يقوم بتجزئة القانون و  .ينالجا

بتجزئة  يأخذتركناه  ولو  في صالحه.هو الأسواء بحجة أن المتهم يجب أن يستفيد بكل ما 
منشأ لقانون جديد يختلف عن القانونين الجديد و القانون، لأصبح القاضي بمثابة صانع 

 1مالا يجوز له مطلقا.هو و بهذا يكون قد نصب نفسه مشرعا و القديم، و 

 ح للمتهمالأصلمعيار القانون  -5

نين التي صدرت منذ وقوع الجريمة اقو المقارنة بين الح للمتهم بالأصليتحدد القانون  
يتميز هذا و بحكم بات، لتحديد ما يعتبر أصلح للمتهم.  ى دعو الحتى تاريخ الفصل في 

 الواقعية . و معيار بخاصيتين هما الموضوعية ال

بوصفه  لمعيار موضوعي بحت، اح للمتهم وفقالأصليتحدد القانون  :الموضوعية -أ
ضوابط معينة. فلا يجوز للمتهم المطالبة بتطبيق ل امسألة قانونية يقررها القاضي وفق

 هصلح له، كما لا يجوز للقاضي أن يعبر عن وجهة نظر الأقانون معين بحجة أنه 
أصلح هو إنما يجب عليه دائما أن يستعين بالضوابط القانونية في تحديد ما و الشخصية، 

 2للمتهم.
فلا  ،حدىعلى ر إلى كل جريمة ظح للمتهم بالنالأصليتحدد القانون  :الواقعية -ب

إنما و  ،الجديدو     لمعيار مجرد بناء على المقارنة بين قانونين القديم افقو  دتحديهذا اليتم 
، بين حكم كل من ىحدتتم هذه المقارنة بنظرة واقعية بالنظر الى كل جريمة على 

ضوء ظروفها المختلفة على ها أركانالقانونين عند تطبيقه على هذه الجريمة من حيث 
 .3شخصية المتهمو 

                                                           
 وما بعدها. 90 عبد الله سليمان، مرجع سابق،ـ ص -1
  .وما بعدها 27عصام عفيف عبد البصير، مرجع السابق، ص -2
 .28المرجع  نفسه  ص  -3
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لقانون اتنفيذ العقوبة، ثم جاء  فجواز وقعلى  ينص القانون القديم كان إذا ،فمثلا
فإن القانون القديم يعتبر  ،مدة العقوبة خفض فيأو  نقصاتنفيذ و ال فى وقغألو الجديد 

عقوبة الالى إيقاف تنفيذ  وشخصية المتهم تدعو أصلح للمتهم إذا كانت ظروف الجريمة 
تنفيذ، فإن اللا يستحق إيقاف  أخرهذا بخلاف الحال بالنسبة إلى متهم  ،المحكوم بها عليه

نص على يكذلك الشأن إذا كان القانون القديم و ح له. الأصلهو القانون الجديد يعتبر 
خفض و  الحبسلعقوبة  الأدنى فرفع الحدالغرامة ثم جاء القانون جديد أو حبس العقوبة 

هذا القانون الجديد يعتبر أصلح للمتهم إذا رأى  الجوازية، فإنّ  لعقوبة الغرامةالحد الأدنى 
بينما يعتبر القانون القديم أصلح  الحبس،القاضي أن المتهم يستحق الغرامة بدلا من 

 1متهم يستحق عقوبة الحبس لا الغرامة.الللمتهم إذا رأى القاضي أن 

  للمتهم القانون ح الأصل القاضي لتحديد التي يستعين بها ضوابط المقارنة -0

 الأحكام الخاصة بالعقوبة. و تستمد هذه الضوابط من الأحكام الخاصة بالجريمة 

يكون القانون الجديد أصلح للمتهم في هذه  :بخصوص نصوص التجريم -أ
  ،لاتاالح

التجريم فأصبح إذا كان الفعل مجرم بالقانون القديم، فجاء القانون الجديد يحذف  -
 .فعلا مباحا

  مانعا من موائع المسؤولية أو إذا أضاف النص الجديد سببا من أسباب الإباحة،  -
  .ع العقاب، يستفيد منه المتهمنمانعا من مواأو 

  إذا أضاف النص الجديد ركنا جديدا للجريمة لم يكن مطلوبا في القانون القديم،   -
 أه لعدم توافره.أن يبرّ  ،متهمالكان من شأن تطبيقه على و 

                                                           
 وما بعدها. 28ص ،مرجع سابق، عصام عفيفي عبد البصير -1
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أو يشترط فيها قانون العقوبات الجزائري التكرار  التي تسولالجريمة  ،مثال ذلك
فيعاقب الشخص  ،التكرار فيها القانون القديم لا يشرط كانالعود، حتى يعاقب عليها. ف

يعتبر بالتالي و  ،تكرارالل مرة. فجاء القانون الجديد الذي يشترط فيها و الجريمة لأ هرتكابلا
ل مرة إلا و لأ هاارتكابجريمة عند اللا يعاقب على  لأنه، صلح للمتهمالأهو القانون الجديد 

 بعد تكرارها.

  كان منصوصا عليه في القانون القديم. إذا ألغى ظرفا مشددا، -
المؤرخ في ، 28-99من هذا القبيل القانون رقم و ا، فمخفأو إذا حدث ظرفا معفيا   -

بالنسبة لجرائم  الذي تم تفعيله سابقا متعلق باستعادة الوئام المدني 51/27/5999
ى مخففة للعقوبات أخر و تخريب الذي جاء بأحكام معفية حتى من المتابعة الو الإرهاب 

 .1المقررة قانونا لمثل هذه الجرائم
 ،تيةالايكون القانون أصلح للمتهم في الأحوال  :بخصوص نصوص العقاب -ت

 حول الجنحة إلى مخالفة أيضا. أو ، إذا حول الجناية إلى جنحة -

قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في  اذايكون القانون أصلحا للمتهم  -   
 2القانون السابق  .

إذا كان القانون القديم يقرر عقوبتين للفعل وجاء القانون الجديد وقرر احدى  -
 للمتهم.ح الأصلهو ا الأخير ذالعقوبتين، فه

ا مع إضافة كمّ و إذا كان القانون الجديد يقرر نفس عقوبة القانون القديم نوعا  -
 .ح الأصلهو يكون القانون القديم و القانون الأشد. هو يكون  ،ليةيعقوبة تكم

                                                           
  وما بعدها. ص 92م ص  ،مرجع سابق ،عبد الله سليمان -1
 .  85- 82 سابق، ص،يعة ـ مرجع قأحسن بوس-
 .80- 85، ص ، هسنفمرجع ال -2
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جاء القانون الجديد يرصد لها تدبيرا و إذا كان القانون القديم يرصد للجريمة عقوبة  -
 ح.الأصلهو ، فالقانون الجديد الأمنتدابير من 

يقيد من أو كما يعتبر القانون أصلح للمتهم، كل نص عقابي يلغي ظرفا مشددا  -
كذلك الأمر إذا تضمن النص مانعا من و يضعف من أثاره في تشديد العقاب. أو تطبيقه 

جديد النص التضمن أو شروط التي يتوافر بها هذا المانع، الخفف من أو موانع العقاب 
إذا كان و الترخيص للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، خلافا لما كان ينص عليه النص القديم، 

دا بشرط معين لم يمنه الذي قرره القانون الجديد مق فتخفيالأو سبب الإعفاء من العقاب 
المدة  لانتهاءمتهم القيام بهذا الشرط الكان يستحيل على و  المتهم،يتحقق في شأن 

 فيفالتخأو الاعفاء أما إذا كان سبب  جديد.القانون الفلا يستفيد المتهم من  له،المحددة 
فإن المتهم يستفيد من القانون  له،مقيدا بشرط يمكن أن يحققه المتهم في مهلة مفتوحة 

 .1هلح الأصلالجديد باعتباره 

 متهمالعلى  سريان القانون الجديد قبل صدور حكم نهائيـ: الشرط الثاني

ون العقوبات لم يشر إلى هذا الشرط كما فعلت بعض القوانين، منها قانإن قانون 
لكن من الضروري توافر هذا الشرط لأن انعدامه يعني  ،السوري مثلاو العقوبات المصري 

ة الأمر المقضي فيه" لأن صدور حكم يحج مبدأ"هو قانون المكرس في  مبدأتعارضه مع 
حتى ة الأمر المقضي فيه في القضية يمنع سريان القانون الجديد يحائز لحج 2نهائي

أن المتهم لا  لأحكام. بمعنىل يذلك من أجل الاستقرار القانونو  ،ح للمتهمالأصلكان و ل
حكم صادر ضده قد أصبح باتا لا يقبل الإذا كان  الا حالأصليستفيد من القانون الجديد 

 النقض. أو الاستئناف أو الطعن فيه بالمعارضة 

                                                           
  ..11-12ص ،المرجع السابق، عصام عفيفي عبد البصير -1
الحكم الذي لم يعد قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، اما لكونه لا يقبل ابتداء الطعن هو الحكم النهائي، -2

  فيه، اما لفوات مواعيد الطعن واما لاستنفاذ طرق الطعن فيه.
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 28-99قد خرج المشرع الجزائري بصفة استثنائية عن هذه القاعدة في القانون رقم و 
 -17مادتين الإذ نصت  سابقا، متعلق باستعادة الوئام المدني 51/27/5999مؤرخ في 

 . 1منه على أن هذا القانون يستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا 18

ألا يستفيد المحكوم عليه من  الأصلف ،فيهشيء المقضي الأما إذا حاز الحكم قوة 
في مثل  عادة ما يستفيد المحكوم عليهو  ،إن كان قد ألغى تجريماو القانون الجديد حتى 

 لكن هناك من الفقهاء من استثنى حالة إلغاء تجريم فعل  2.رئاسي وهذه الحالة من عف

لكن و هذه الحالة قانون العقوبات،  على لم يشر، صدر على مرتكبه حكم نهائي
الفقهاء يبررون ضرورة أن يستفيد المتهم من القانون الجديد الذي يلغي تجريم الفعل الذي 

           المشرع من القانون الجديد،  هااتإر التي  ةحكمالمتهم، عملا بالصدر بشأنه حكم بات على 
للمجتمع في اذن لا مصلحة و لا فائدة و بالتالي الفعل بعد إلغاء تجرميه أصبح فعلا مباحا و 

 .3عقاب المتهم

  ةشكليالالقوانين و المحددة الفترة عدم رجعية القوانين أمام القوانين : الشرط الثالث

المحددة الفترة بنوعيها، ثم نشير الى القوانين أو لا للقوانين المؤقتة أو نتطرق و 
 التي تتعلق بتنظيم إجراءات الدعوى الجزائية. الشكلية

  المدةأو القوانين المحددة الفترة  -5

على العموم فإن القوانين المؤقتة هي تلك التي تصدر لمواجهة وضعية معينة، 
يعني ذلك أنه يمتنع تطبيق القانون الجديد  ،القوانين استثناء على الاستثناء هذه تمثلو 

يخفف عقوبة على الجرائم التي وقعت في ظل أو بأثر رجعي إذا كان يبيح فعلا مجرما 
مخالفة  كجرائم ،مؤقتى فإن الجرائم التي ترتكب في ظل قانون أخر بعبارة و قانون مؤقت. 

                                                           
  .85 – 82، مرجع سابق، ص، احسن بوسقيعة -1
 .98-97ص، المرجع السابق ،عبد الله سليمان -2
   .99-98ص ه ،سنفالمرجع  -3
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من زوال فترة القانون لا يستفد الفاعل و ة بهذا القانون مقيدأو رتبطة تظل م ،الأسعار
 .1لم يكن قد صدر في الدعوى حكم باتو لو المؤقت بصدور قانون جديد أصلح له حتى 

تتضمن تاريخا التي قوانين مؤقتة بنص وهي  ن،هذه القوانين المؤقتة على نوعيو 
ة أي القوانين المحددة ر يخفبالنسبة لهذه الأ .قوانين مؤقتة بطبيعتهاو  ،عمل بهاالاء نهلإ

ينقضي و القانون بوجودها  رهي قوانين تصدر لمواجهة حالة معينة يستم ،بطبعتها الفترة
الذي حدث بولاية  زلزالالمثل  ،قوانين محددة المدة بطبيعتها منها بانتهائها مما يجعل

في  رتكبتاحيث صدر قانون يعاقب على الجرائم التي ، 0221ماي 05 بومرداس بتاريخ
 افي هذه الحالة لا يستفيد المتهم من القانون الجديد اذ .بمدة معينة تالتي حدّدو تلك الفترة 

فلا  لأمر بالنسبة للجرائم الاقتصادية، كذلك ا .عوقب بالقانون المحدّد الفترة لأنه ،صدر
ترتكب في و يستفيد الشخص من القانون  الجديد لان هذه الجرائم تعايش ظروف معيّنة 

  .ظروف معيّنة

 بالنصّ القانوني على تحديد مدّتها االمدّة سلفقوانين محددة  -2
وباء في إقليم  كانتشارخاصة  استثنائيةالقوانين التي تصدر لمواجهة ظروف هي و 

ممّا يقتضي تدخل المشرع بنص لمنع أهالي الإقليم من مغادرته خوفا من انتشار  ،معين
حيث تدخل المشرع ، 59ما حدث مؤخرا مع وباء كوفيد مثل  .ذلك لفترة محددةو ، الوباء

          إلزامية ارتداء الكمامات و ، بوضع نصوص لمنع تفاقم  هذا الوباء كالحجر الصّحي
  .غيرها من الإجراءات التي فرضت على المواطن لمنع انتشار هذا الوباء القاتلو 

هنا يستبعد تطبيق ف ،حالة الطوارئ أو القوانين التي تصدر في حالة الحرب أو 
ن هذه القوانين لأنّ تطبيقه يضيّع الحكمة التي ارتآها  المشرع أح للمتّهم بشصلالأالقانون 

                                                           
     .22-19ص ،المرجع السابق، بارش سليمان -1
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بل لابد ، مثل هذه القوانين لا تنتهي تلقائياو ، من تدخله في مثل هذه الحالات الاستثنائية
 1كما في حالة إعلان الحصار أيضا ا،ضع حدّا لسريانهيمن تدخل المشرع بنص صريح 

 ،لدعوى الجزائيةيقصد بها تلك القوانين التي تنّظم إجراءات ا القوانين الشكلية: -ب
فيستبعد تطبيق  ، طرق متابعة الجاني امامهاو ، بيان اختصاصها مثلا وكتشكيل المحاكم 

وجوب تطبيق هو بالنسبة لهذه القوانين  لان الاصل قاعدة رجعية القوانين في هذا المجال
في غير صالحه هي أو فالقوانين الشكلية سواء كانت لصالح المتهم  .فورا الجديد النصّ 

 مبدأال يقتضي  إذن  .ت قبل صدور إجراءات جديدةتمّ على وقائع وقعت  ولو فورية 
يرجع و  ،المباشرو السريان الفوري  مبدأتطبيق أو اعمال عموما  بالنسبة للقوانين الشكلية

الوصول اليها و إدراك الحقيقة  دفهاية عموما هالسبب في ذلك الى أنّ هذه الإجراءات الشكل
                     2.كذلك من اجل السير الحسن للعدالة، بشكل أكثر يقيناو في وقت قياسي 

 صعوبات تطبيق قاعدة عدم رجعية القوانين -رابعا
 بطبيعة الجريمةبعض الصعوبات لاسيما المتعلقة تعترض هذه القاعدة عند تطبيقها 

  يلي، سنشير اليها فيما ،ةمرتكبال
               ،ةمستمر الجرائم ال باثر رجعي على بالنسبة لمدى جواز سريان القانون الجديد_ 5

الجريمة المستمرة هي تلك التي يستغرق السلوك المكون لركنها المادي فترة زمنية تطول 
متى كان هذا السلوك مقرونا بتجدد  ، سلبياأو تقصر سواء كان هذا السلوك إيجابيا أو 

أو من جناية  عليها جريمة إخفاء الأشياء المتحصل على ذلكمثال و مة للجاني ثالإرادة الا
على الرغم من أن الجريمة المستمرة يبدأ تنفيذ ركنها ف .المحرّرات المزوّرة  استعمالو جنحة 

                                                           
 .99عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  -1
 .22بارش سليمان، مرجع سابق، ص -2
 .22عامر مرجع سابق ص  محمد زكي أبو -
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ن هذا فإ، قانون جديد يظل هذا التنفيذ مستمرا حتى صدورو  ،المادي في ظل قانون ما
 1لك طبيعة الجريمة  المستمرة ذاتها ذومردّ ، كان أسوأ للمتهمو لالأخير يطبق و 

 بالنسبة للجرائم التي تتراخى فيها النتيجة عن السلوك -2
حتى  طويلاأو  اقصير  اثم يمضي وقت، يقصد بها تلك الجرائم التي يقع فيها السلوكو 

، قاصدا قتله فلا يموت إلا بعد فترة من الزمن أخرتتحقق النتيجة كمن يطلق النار على 
كالممرضة التي تعطي لمريضها كل يوم جرعات من السم بقصد قتله  فيموت المريض 

تثور الصعوبة في هذا النوع من و بالجرائم الزمنية  ،تسمى هذه الجرائم .بعد فترة زمنية
ة تحققت بعد نفاذ قانون لكن النتيجو  ،وقع السلوك في ظل قانون معين وا لمالجرائم في
 ؟.واجب التطبيق بحين يصوننافأي من الق، للمتهم أجديد  أسو 

حاسمة في تحديد يميل الرأي الراجح فقها إلى أن لحظة إتيان السلوك تعد اللحظة ال
يظل و  ،ثر رجعييمتنع تطبيقه بأو ر القانون الجديد سبالتالي ينحو  ،وقت وقوع الجريمة

لان  ،في ظله السلوك الاجرامي ارتكبذلك القانون الذي هو القانون واجب التطبيق 
على جرائم السلوك  ايضا هذا ينطبق .هذا السلوك ارتكابالعدوان إنما  يتركز في لحظة 

المجرد التي يعاقب عليها دون أن يتطلب المشرع حدوث نتيجة معينة فالقاعدة أنها 
  2.محكومة بالقانون الذي وقع في ظله السلوك

لا يكتمل بنيانها  فإنه ،بالنسبة للجرائم الزمنية التي يتراخى فيها تحقق النتيجةلكن 
دون ذلك قد  لأنه ، الدقيق الا بتحقق النتيجةو وصفه القانوني الصحيح  يأخذالقانوني ولا 

 3.أخر اتأخذ الجريمة وصف
الجديد الذي  قانون لاهو الواجب التطبيق  نون اقلاالقول أنّ  مكنمن هنا ي ابتداءو 

لهذا ليس و  ،أصلح للمتهم مأأسوء  القانون  تحققت النتيجة بعد بدء العمل به سواء كان هذا

                                                           

  .559ص ، مرجع سابق ،قانون العقوبات ،سليمان عبد المنعم -1 
 .590سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص،  -2 
 .591 – 590المرجع نفسه، ص،  -3 
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على أي حال فإنّ تطبيق هذه و العالمية   مبدأك احتياطيا مبدأمنها ما يعتبر و  ،الإقليمية
المبادئ على المستوى الوطني لا يكفي وحده لضمان ملاحقة جنائية  فعالة في مجال 

بمعنى أنّ الجرائم لا ترتكب  .1خصوصا الجرائم المنظمة عبر الوطنية ة،ميالجر مكافحة 
             فقط على إقليم دولة ما إذ أنّ الجريمة يمكن أن ترتكب من مواطنين تابعين للدولة 

 . أخرفي إقليم 
السلطان  المكاني للنص الجزائي عندما ترتكب الجريمة من طرف   ةلأمستطرح و 

عندها و ، ضد رعاياهاأو د مصلحة الدولة ضترتكب في الخارج أو أجنبي فوق اقليم الدولة 
قد أثارت و تطرح مسالة الاختصاص الجنائي للدولة في الجريمة ذات العنصر الاجنبي 

التشريع كأيضا بعض التشريعات و  ،هذه المسالة بعض الاشكالات تعرض لها الفقه
العقوبات ة من قانون لثحيث نص هذا الاخير في المادة الثا ،التشريع الجزائري و المصري 

ي بالإضافة الى نصّه في وطنعلى سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب على التراب ال
الجرائم التي ترتكب في  ىلعنفس المادة في فقرتها الثانية على تطبيق قانون العقوبات 

المحاكم الجزائرية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية  اختصاصالخارج إذا كانت تدخل في 
 .2من قانون الاجراءات الجزائية  181 - 180المادة  كما وضحته

بهذه المبادئ  هتأخذ معظم التشريعات الجزائية كما سلف ذكر  ساسعلى هذا الأو 
الإقليمية  مبدأب يأخذحيث منها المشرع الجزائي و للنص الجنائي  يلسريان المكانلالمنظمة 

  .ى خر الأكأصل عام ثم يكمله بالمبادئ 
 المنظمة للسريان المكاني للنص الجزائيالمبادئ   -لأو 

قد اعتمدها المشرع و  ،طار السريان المكاني للنص الجزائيإتوجد أربع مبادئ تحدد 
 21/25لمادة الإقليمية كأصل عام في ا مبدأ اعتمدي في قانون العقوبات حيث ر الجزائ

الفقرة ذلك من خلال و لهذا الأخير كمبادئ مكملة  ى خر الأالمبادئ و من قانون العقوبات 
                                                           

 .98-97ص ،سابقالمرجع ال ،سليمان عبد المنعم -1
  .21/20ص  ،بارش سليمان، مرجع سابق -2
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 مبدأ ،شخصية النص الجزائي مبدأتتمثل في و من قانون العقوبات الثالثة الثانية من المادة 
ن او الذي اخذ به المشرع في إطار التععالمية النص الجزائي  مبدأو  ،عينية النص الجزائي

 الدولي.
مؤداه سريان النص الجزائي الوطني على الجرائم المرتكبة على و  الإقليمية: مبدأ -

قد نصت و ، المجنى عليهأو إقليم الدولة دون غيرها بصرف النظر عن جنسية الجاني 
  .عليه المادة الثالثة من قانون العقوبات

على كل جاني ينتمي لجنسية الدولة الجزائي يعني تطبيق النص  الشخصية: مبدأ -
  .فوقه الجريمة ارتكبتكان الإقليم الذي  ا  أي

الذي يوجب تطبيق النص الجزائي على الجرائم التي تمثل عدوانا  العينية: مبدأ -
  .مكان وقوع الجريمةأو ية للدولة بصرف النظر عن جنسية الجاني وهر على المصالح الج

 ارتكبالذي يحيز تطبيق النص الجزائي الوطني على كل من العالمية:  مبدأ -
 .أي محاربة الجريمة في عقر دارها ،مقيما على إقليم الدولة د  جِّ و  و جريمة 
   إقليمية النص الجزائي مبدأ -(1

الإقليمية تخضع كافة الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة بصرف النظر  مبدأبمقتضى 
بغض النظر عن و المجني عليه سواء كان وطنيا أم اجنبيا أو عن جنسية الجاني 

كانت مصلحة تخص دولة أجنبية تخضع إذن  ولو  ،التي اهدرتها الجريمة المصلحة
بحيث يستبعد تطبيق قانون العقوبات الأجنبي على الجريمة التي  ،لقانونها الوطني فحسب

شق إيجابي مؤداه وجوب  ،الإقليمية شقان مبدأبهذا فإنّ لو  .في الإقليم الوطني ارتكبت
بالتالي لا يجوز و تطبيق القانون الجزائي الوطني على كل جريمة ارتكبت في إقليم الدولة 

شق سلبي مؤداه انحسار تطبيق القانون و تطبيق القانون الأجنبي على هذا الإقليم، 
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ورها الجزائي الوطني خارج إقليم الدولة حيث يصطدم بسيادة غيرها من الدول التي تمنع بد
 1 .تطبيق القوانين الأجنبية في اقليمها باعتباره أمر يمس بسيادتها الوطنية

وحده المختص في قمع هو أنّ القانون الجزائي الوطني  ،مبدأإذن من نتائج هذا ال
 . أخرالجرائم التي تقع في الإقليم الوطني دون أي قانون 

عرض الاستثناءات و دراسة هذا المبدأ، الإشارة الى حدود تطبيق المبدأ،  تقتضيو 
 ذلك على هذا النحو،و الواردة عليه 

 لىأو من ناحية هو ف ،الإقليمية مبرراته المعروفة مبدأ: لمبرراتهو  مبدأأهمية ال -أ
مظهر من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها  الوطنية في شأن ما يقع على أراضيها من 

من و  .سيادتهافيه مساس باذ أنّ تطبيق تشريع جنائي أجنبي فوق إقليم الدولة ، جرائم
أنسب مكان هو إذ أنّ مكان وقوع الجريمة  ،الإقليمية مزاياه العملية مبدأل ناحية ثانية فإنّ 

 فإنّ  ،ناحية ثالثة منو  .حيث تتوافر في هذا المكان دون سواه أدلة الاثباتلمحاكمة المتهم 
صدور الحكم يرسخ فكرة الردع العام و محاكمة المتهم في الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة 

من  والإقليمية لا يخل مبدأفإن  رى من ناحية أخو ، الجريمة ارتكابلكل من تسول له نفسه 
فالمتهم من مصلحته أن يحاكم وفقا لقانون  .يحاكمونه ذينللقضاة الو فائدة للمتهم نفسه 

القضاة في هذه  نّ أكما ، فترض علمه بقانونها بحكم مكان وقوع جريمتهالدولة التي ي  
 2.ن القوانينمون به دون سواه م  لِّ ي  و نون الدولة الذي يعرفونه الحالة يطبقون قا

أنّ الحيز الطبيعي  مبدأسبق القول أنه من نتائج هذا ال الإقليمية: مبدأتطبيق  -ب
ففيه تخضع كل الجرائم  ،إقليمها الوطني فحسبهو لتطبيق قانون العقوبات لدولة ما 

فإنّ القانون الجنائي  ،من الأجانبأو المرتكبة لقانونها سواء كان مرتكبها من المواطنين 
  .أخرالوطني وحده المختص في قمع الجرائم التي تقع في الإقليم الوطني دون أي قانون 

                                                           

 .99ص  ،مرجع سابق، عبد المنعمسليمان  -1 
 521.ص  ،عبد الله سليمان، مرجع سابق-2 
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أراضي ورد في المادة الثالثة من قانون العقوبات مصطلح "تجدر الإشارة الى انه و 
 territoireللتعبير عن المصطلح الفرنسي  تهترجم ت" هذا المصطلح وردريةهو الجم

de la république  قتضي تطبيقي" اذن ريةهو "إقليم الجموترجمته الصحيحة هي 
 ارتكابأو تحديد مكان وقوع و  .تحديد إقليم الدولة مبدأ الإقليمية مسالتين رئيسيتين هما،

  .الجريمة
     ة  نصوص قانون العقوبات لا تتضمن عاد نّ أنقصد به و  ،تحديد إقليم الدولة -5

يمكن تحديد إقليم و  ،فهذا الامر من اختصاص القانون الدولي العام ،ما يفيد تحديد الإقليم
يشمل المياه و  الإقليم البحري دود السياسية للدولة، تحده الحو ، الإقليم البري الدولة على انه 

   الاقليمين البري  والذي يعل وطبقات الجهو و  ،الإقليم الجوي أخيرا، و الإقليمية للدولة. 
 من الدستور الجزائري. 52ما أشارت اليه المادة ، حسب البحري للدولةو 

، نى خلافدلا يثير التعرف عليه أ  فعلي مفهوممن خلال هذا إذن، لإقليم الدولة 
الطائرات التي و  كالسفن، حكمي مفهومو اء. هو الو الإقليمية و المياه الداخلية  ،يشمل الأرض

قد اكتسبت و القنصليات. و ، كالسفارات المقار الدبلوماسيةو 1علمهاأو تحمل جنسية الدولة 
بمقتضى العرف  –امتداد الإقليم  -كما يسمىأو هذه المركبات صفة الإقليم الحكمي 

 .2المعاهدات الدوليةو الدولي 
 على ظهرالجنح التي ترتكب و الجنايات بخصوص الإقليم الحكمي، نعالج فيه و 

 من قانون  اما يليهو  192وفقا لما نصت عليه المادة  على متن الطائراتأو المراكب 
أو فلا شك في خضوع هذه الجرائم لقانون الدولة التي تحمل السفينة   .الإجراءات الجزائية

أو  ،دون ادنى قيد متى كانت الطائرة في المجال الجوي للدولةو الطائرة جنسيتها بإطلاق 
كذلك متى كانت و البحر العام،  والذي يعلأو الإقليمية مياهها  وفي المجال الذي يعل

                                                           
الذي ترفعه. لذلك لا يجوز لها ان العلم هو " تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن. وبالتالي ما يدل على جنسية السفينة 1

 تبحر دون رفع علم الدولة، كما لا يسمح لها بحمل اكثر من علم. 
  وما يليها. 525المنعم، مرجع سابق، ص سليمان عبد  -2
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الطائرات تعدّ بإطلاق و فمثل هذه السفن  مياه البحر العام.أو السفينة في مياهها الإقليمية 
الطائرات و بالنسبة للسفن  الصعوبةلكن تكمن و تحمل علمها.  امتداد لإقليم الدولة التي

 أخرى، إذ يثور التساؤل هنا حولالمياه الإقليمية لدولة أو الجوي التي توجد في المجال 
يكون التنازع في هذه الحالة بين قانون  مدى اعتبارها حكما من قبيل إقليم الدولة، حيث

  .1قانون دولة الاقليمو دولة العلم 
    بالنسبة للسفن -5

عرض البحر هي في و عموما  خراتخضع الجرائم التي ترتكب على ظهر البو  اذن
قانون الى  ينجزائريأو نب ااج وا سواء كان، هايكانت جنسية مرتكبتحمل راية جزائرية أيا و 

من  192ما اشارت اليه المادة هو و الواجب التطبيق هو القانون الجزائري أي انّ  .العلم
فان قانون ، راسية في ميناء دولة اجنبية ةاخر الباما اذا كانت ، قانون الإجراءات الجزائية

من قانون  192/20يستفاد من نص المادة ما هو و الواجب التطبيق هو الدولة تلك 
القضائية الجزائرية هي المختصة اذا كانت السفينة  الجهات لتي تجعلالإجراءات الجزائية ا

 .2ا في الإقليم الداخلي للدولةلأنهالأجنبية راسية في ميناء بحرية جزائرية 
، يطبق عليها الحربيةالسفن الجنح التي ترتكب على ظهر و بالنسبة للجنايات اما 

كانت على إقليم دولة أو كانت خارج الإقليم البحري للدولة  وحتى ل يقانونها الداخل
 192نّ نص المادة الملاحظ أو  3هذا لكونها امتداد لسيادة الدولة التي تحمل علمها .ى أخر 

 .ن الحربيةفجزائري لم يشر الى السال ةمن قانون الإجراءات الجزائي

                                                           
 وما يليها.  520المرجع نفسه، ص، -1
من اتفاقية  95تجدر الإشارة الى الى انّ السفينة هي كل منشأة عائمة تخصص للملاحة البحرية عادة، حيث نجد انّ المادة  -

 السفن لإقليمها للسفن ولتسجيل جنسيتهاتحدد كل دولة شروط منح " نصت على ان 5980الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 وللبحث في رفع علمها ويجب ان تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة". 

  .29 – 28، ص ،بارش سليمان، مرجع سابق -5
 .522 – 99، ص ،سابقالمرجع ، السليمان عبد المنعم-3 
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إنّ المشرع الجزائري لم يميز   ائم التي ترتكب على متن الطائراتللجر بالنسبة -2
 جهات القضائيةالتجارية فكلها تخضع لاختصاص الأو المدنية  ،بين الطائرات الحربية

 195ذلك وفقا للمادة و  أيا كانت جنسية مرتكبيهاو ، في أي مجال جوي كانتو  ةلجزائريا
 .من قانون الإجراءات الجزائية

الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات تخضع لقانون الدولة التي تحمل انّ  كما
 .الإقليم الذي تواجدت فيه الطائرة اثناء وقوع الجريمة بغض النظر عن الطائرة جنسيتها

 195طبقا للمادة  أي قانون العلم، المشرع الجزائري اخذ بجنسية الطائرة لتطبيق القانون ف
على ذلك يقضي بخضوع  ءاستثنارد أو لكنه  .جراءات الجزائيةمن قانون الإ لىأو فقرة 

 المجني عليه جزائري أو جنبية اذا كان الجاني أالجرائم التي ترتكب على متن طائرات 
ذلك و  ،في أي أجواء كانت الطائرة  تطبيقا لمبدأ الشخصيةو الى القانون الجزائري  الجنسية

كذلك اذا هبطت تلك الطائرة  .من قانون الإجراءات الجزائية فقرة ثانية 195طبقا للمادة 
اجنبي طبقا  ضدكان مرتكب الجريمة اجنبي و ة في الجزائر بعد وقوع الجريمة الأجنبي

في هذه  طبع يستبعد تطبيق القانون الجزائري بال ،اذا لم تهبط في الجزائرو  ،الإقليمية مبدأل
  .1الحالة

 الجريمة  ارتكابتحديد مكان  -0
ارتكبت هذه الأخيرة ما الجريمة اذا  ارتكابتحديد مكان بخصوص ر مشكلة الا تث

 .ر عندما ترتكب الجريمة في أماكن متعددةالكن الصعوبة تثو ، في الجزائرأركانها تمت و 
هو الجريمة  ارتكابيتضح أنّ مكان  ،من قانون الإجراءات الجزائية 186حسب المادة و 

ر على شخص في الإقليم الجزائري فمن يطلق النا ،فيه ركنها المادي المكان الذي يتحقق
قد لا يرتكب الركن المادي كاملا في إقليم و  .يموت يكون قد ارتكب الجريمة في الجزائرو 

 كأن يقتل ،أخرفي إقليم  خريتحقق الجزء الأو كأن يتحقق جزء منه في هذا الإقليم  ،الدولة
                                                           

 527 – 526ص ، سليمان، مرجع سابقعبد الله -1
 .26 – 21بارش سليمان، مرجع سابق، ص، -
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يموت هذا و في الجزائر هو و في الاكل مثلا مستعملا له سما  أخرشخصا شخص 
قد يستعمل احد الجزائريين طرق احتيالية في الجزائر أو  ، الشخص في الإقليم الفرنسي

 .تعتبر الجريمة قد وقعت في الاقليمين معاف ،يستولي على أموال الغير في سوريا مثلاو 
يكون  ينقليممن الإان قانون كل  بمعنى .عندها يجوز محاكمة الجاني في احد الاقليمينو 

 1 .مرتين على فعل واحد تهيجوز معاقب إذ لا مرة واحدة، تهمحاكمبشرط ان تتم  ،مختصا
الواجب التطبيق يجب أن هو حتى يكون قانون الدولة كخلاصة لما سبق ذكره، و و 

عناصره فتجتمع ، حيث يتحقق الركن المادي بأكمله ،تقع الجريمة في إقليم هذه الدولة
الأمر  نّ أ لاّ إ، النتيجةو ة السببية التي تربط بين الفعل العلاقو ، النتيجة، هي الفعلو  الثلاث

بعد الاعمال التحضيرية للجريمة من ثمّ تستو يقتضي تحديد دقيق لعناصر الركن المادي 
كشراء  ، إن اعتبرت في حد ذاتها جرائم متميزةو التي تستهدف إخفاء أثرها  الأفعالو 

  .إخفاء الأشياء المسروقةو الجريمة  لارتكابالسلاح 
ت بخصوص نوع من الجريمة بعض الإشكالا ارتكاببهذا يثير تحديد مكان و 

 .2،...الخالاعتياد جرائمو الجرائم المركبة  و، الجرائم المستمرةالجرائم كالشروع، 
لم تتحقق بذلك و جريمته  ارتكابيشرع في هو و : اذا تم القبض على الجاني الشروع

 ،  مرتكبة في المكان الذي تم فيه البدء في تنفيذ الركن المادي الجريمة تعدّ  فانّ  ، النتيجة
 .هذه الأخيرة لم تتحقق لا أهمية للمكان الذي أراد الجاني  تحقق نتيجة نشاطه طالما انّ و 

مكان هو جريمة الشروع  ارتكابالى اعتبار مكان  تذهب ،التشريعاتبعض  غير انّ 
 .3المكان الذي أراد الجاني ان تتحقق فيه النتيجةأو النشاط  ارتكاب

مثالها و هي تلك الجرائم التي يمتد ركنها المادي فترة زمنية  الجريمة المستمرة:
هذه  ،استعمال الوثائق المزورةأو جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ، جريمة القتل بالسم

                                                           
 .12 – 29ص  ،سابق، مرجع بارش سليمان -1
 . 26، ص، المرجع نفسه -2
  .27 – 26، ، صهسنفمرجع ال -3
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ركنها المادي لا  تتحقق حالة الاستمرار فيه من حيث انّ الجريمة تعد مرتكبة في كل إقليم 
أو عليه فان قانون الإقليم التي وقعت و  .مكاني في ان واحدو ار زمني مر ينطوي على است

فمن يحصل على رخصة مزورة مثلا  .تحققت فيه حالة الاستمرار يكون له سلطان عليها
  1.الجزائري  يستعملها في الجزائر يقع تحت طائلة القانون و  في تونس

اختلف ، جريمةفي هذه التحديد القانون الواجب التطبيق  صخصو ب :جريمة العتياد
قانون الدولة لا يطبق ما لم يتوافر الاعتياد في  نّ أفذهب البعض الى القول  ،بشأنها الفقه

نها يكون لقانو حتى فلا يكفي وقوع فعل واحد من أفعال الاعتياد في إقليم الدولة ، اقليمها
 . مرتكبهاو  سلطان على الجريمة

فعل من أفعال  أخرالى القول بان قانون الإقليم الذي وقع فيه  أخرذهب رأي و 
 .ما سبقه من أفعالبالنظر الى الجريمة تقع به  الاعتياد يكون له سلطان بحجة انّ 

على تطبيق قانون الإقليم الذي تكرر فيه الاعتياد تأسيسا  راي البعض، قد استقرو 
  2 .على انه الفعل الذي يتحقق به الركن المادي

على المستوى  الاختصاص ةا من أكثر الجرائم التي تثير مشكلفإنه: جرائم الإنترنت
فهي ، كونها جرائم عابرة للحدودالمعلومات  ةابط القوي بين شبكالدولي بسبب التر و المحلي 

فشبكة  الوطني ام الأجنبي، التطبيق اواجب ايٍّّ من القانونين الاختصاصتنازع مسالة  تثير
موزعة على هي بل  ا،محدد الا تخص شخصو الأنترنيت ليس لها مقر في دولة معينة 

           ى داخل الدولة أخر تنتج آثارها في مناطق و فقد تقع جريمة في مكان معين  .العالم
البحث و  في هذه الجرائم المسؤولهي البحث عن و أخرى هنا تثار مشكلة و ، خارجهاأو 

تم فيها تحريك و التي سجل فيها البلاغ  الاختصاصعن الأدلة الجنائية خارج دائرة أيضا 
 .فيها التحقيقمباشرة و الدعوى 

                                                           
  .28، ، ص ابقبارش سليمان، مرجع س -1
 .28ص  ، المرجع نفسه -2
 وما يليها. 526عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص، -
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إذا تم بث الفيروس المعلوماتي )السلوك الإجرامي( في  الاتي، مثالنضرب ال و
ينعقد  الاختصاص ،فإنّ  أخرهي تدمير المعلومات( في مكان و النتيجة )تحققت و مكان 

في هذه الحالة لا يتم الكشف  .لمكان السلوك الإجرامي كنقطة بداية لسريان مدة التقادم
هذا يشكل صعوبة في تحديد المسؤولية و ، عن الفيروس المعلوماتي إلا بعد إتلاف البيانات

 .الجرائمالجزائية لمرتكب هذا النوع من 
إذا كانت الجريمة المتعلقة بالإنترنيت لها طابع الجريمة المستمرة فهي تعد مرتكبة و 

التشريعات  ذإ، بقوة مشكل مطروحالهذا و  ،الجريمة فيها امتدتفي جميع الأماكن التي 
بهذا الشكل هذه الجرائم و  ،الجنائية اليوم في معظم دول العالم تميل إلى الطابع الإقليمي

ثنائية  اتفاقياتابرام شرعت بعض الدول في لذا تشكل لها صعوبات عند التطبيق. 
إلا أن ذلك لم يكن كافيا ولم  ،التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائمإجراءات لتسهيل 

تسليم و تبادل الأدلة الجنائية و  الاختصاصكل امعالجة مشمجال يحقق تقدما في 
 المجرمين.

في تدويل الجرائم  أساسًاية التي تطرحها جرائم الإنترنت تكمن ساسإذن المشكلة الأ
يمر عبر عدة دول مع قد نشر رسالة من خلال شبكة الإنترنيت  لأنّ  ،المرتكبة عليها

 هنا يثور التساؤل .عدم وجود قانون محدد يحكمهامع رقابة على هذه الشبكة الغياب 
على هذه الرسائل غير المشروعة التي  الأجنبي مثلاأو ي وطنتطبيق القانون ال مدى حول

 تمر عبر الإنترنيت؟ 
         ،الإقليميةبالمبادئ الأخرى كمبدأ و  ، الشرعية نفسه مبدأيصطدم بهذا الامر بدوره و 

 .العينيةو ، الشخصية
 الإقليمية  مبدأالواردة على  الستثناءات -ج

تحول دون سريان قانون العقوبات و ، الإقليمية مبدأتطبيق  الاستثناءاتهذه تعطل 
الوطني على بعض الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة بحيث تفلت بعض الفئات من 
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التي و متع بها هذه الفئات تمن خلال الحصانة التي  ،مبدأسلطان القانون تطبيقا لهذا ال
أحكام القانون الدولي و الأعراف الدولية  ،القانون الدستوري  ،العرف الدستوري  ، مصدرها

في رؤساء  الأخيرةتتمثل هذه و ، بعض القوانين الخاصة بهذه الفئاتو  ، القانون الجنائيو 
رجال السلك و السفراء ، رجال السلك السياسي الأجنبي ، أعضاء المجالس النيابية، الدول

 همارتكابفي حالة و هذه الفئات ، القوات العسكرية الأجنبية المرابطة للدول...الخو  ،القنصلي
 مبدأيستبعد تطبيق و ، لذلك هم يخضعون لقوانينهم الخاصة ،للجريمة يتمتعون بحصانة

 1الإقليمية عليهم.
القانون الدولي حصانة تعفيهم من أي متابعة جزائية أو الدستور  اهذه الفئات يعطيهف

  .بخصوص الجرائم التي يرتكبونها في الدولة المعتمدين فيها
يتمتع بحصانة كاملة. هو لرئيس الدولة مثلا، فحسب الأعراف الدستورية ففبالنسبة 

فلا يمكن محاكمته  بمناسبتها،أو في حالة ارتكابه لجريمة اثناء ممارسته لمهامه الرئاسية و 
رية فقط عما يسمى بجريمة هو يسأل رئيس الجمو . عنها الا بعد زوال صفة الرئاسة عنه

حسب ما نصت عليه المادة  في محكمة خاصة أنشئت لهذا الغرض، الخيانة العظمى
المحكمة و  .2من التعديل الدستوري  25فقرة  581تقابلها المادة و من الدستور سابقا  577

الإجراءات المطبقة، غير انه و سيرها و تنظيمها و تشكيلها  العليا للدولة يحدد قانون عضوي 
    بقي الامر مجرد مشروع فقط. و لحد الساعة لم يصدر هذا القانون و  5996منذ سنة 

الدستور حصانة تعفيهم منحهم فقد  ،أما بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني
الكتابية المرتكبة أثناء تأديتهم أو من تطبيق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم القولية 

من التعديل  515- 512طبقا للمادة  اللجانأو لمهامهم النيابية في جلسات المجلس 
 .الدستوري 

                                                           
 ،  وما بعدها.527سابق، ص عبد سليمان، مرجع -1
  0202التعديل الدستوري لسنة  -2
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ا تخضع لقانون فإنه ،مجال عملهمها خارج ونبخصوص الجرائم التي يرتكبو 
 .1همرفع الحصانة عنلإذن من المجلس ك ،العقوبات حسب إجراءات محددة في الدستور

 الإقليمية  مبدأالنقد الموجه ل-د
 ، التي وجهت إليه الانتقاداتمن بعض المبدأ  والإقليمية على أهميته لا يخل مبدأ إنّ 

لا يمكن ضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم خير لأبمقتضى هذا ا همنها أن
كل ، يالأصل مبدألتكملة ال ى خر الأمما حدا بالتشريعات للأخذ ببعض المبادئ  ، الدولة

ذلك من أجل مكافحة الجريمة حتى لا يفلت من العقاب الجناة الذين يستغلون قصور 
الإقليمية أكثر المبادئ شيوعا  مبدأرغم ذلك يظل و  ، عن التطبيق في مواجهتهم مبدألا
 سائر تشريعات العالم. ،أخذ به كما سلف ذكرهتحيث تطبيقا و 

 الإقليمية  مبدأالمبادئ المكملة ل-(2
   عينية النص الجزائي مبدأ ،شخصية النص الجزائي مبدأتتمثل هذه المبادئ في و 

 عالمية النص الجزائي. مبدأأخيرا و 
 شخصية النص الجزائي  مبدأ -أ
ب سريان القانون الجنائي لكل دولة على رعاياها المتمتعين بجنسيتها و يقصد به وج 

  بالتالي يعاقبهم.و  هميلاحقأو ، القانون يتبع الأشخاص خارج الإقليم بمعنى أنّ  .أينما كانوا
جريمة في  ارتكبفإذا ، د لقانون بلادهجِّ إمكانية خضوع المواطن أينما و   أخربمعنى 

 ، م عليه في وطنهك  ح  ي  و يجوز أن يتابع  ، عاد إلى بلاده قبل أن يحاكم عنهاو ، الخارج مثلا
 مبدأبما أنه لا يمكن تطبيق و . للمجرمين اوكر أو ذلك حتى لا يكون الوطن ملجأ 

 2الشخصية. مبدأالأمر الذي دعا للأخذ ب ، الإقليمية
بين  ،لقد ميز المشرع الجزائري بشأن الجرائم التي يرتكبها الجزائري في الخارجو 
  ،الآتي ورصد لكل منهما نصا خاصا على النحو  ،الجنحةو    الجناية

                                                           

 .12سابق، صالمرجع العبد الله سليمان،  -1 
 .11-10ش سليمان، مرجع سابق، ص ر با -2 
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 180المادة  ، فإنّ في الخارج مرتكبة من طرف جزائريينإذا كنا بصدد جناية  -
 هي: و قانون الإجراءات الجزائية وضعت لنا شروط لتطبيقها 

عاقب عليها القانون الجزائري ييكفي أن و  جنايةيجب أن تكون الواقعة المرتكبة  -
 اشتراططبق عليها القانون الجزائري دون يو ، لم يعاقب عليها قانون البلد الأجنبيو لو  حتى

 تقديم شكوى.
 الجريمة. ارتكابالجناية جزائريا وقت  مرتكبيجب أن يكون  -

الجنسية  اكتسبالجريمة ثم  ارتكبعلى من كذلك يسري للإشارة، فانّ النص 
ذلك  راءات الجزائيةجانون الإق 182هذا ما أكدته المادة  ،الجناية اقترافالجزائرية بعد 
 الجنسية سبيلا للهروب من المسؤولية. اكتسابحتى لا يكون 

 أن ترتكب الجناية خارج الإقليم الجزائري. -
فلا يحاكم إلا إذا عاد إلى الجزائر سواء  ، يجب ألا يكون قد حكم عليه غيابيا -
 .اختياره غيربأو  ، باختياره
 يجب ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه نهائيا في الخارج إذ لا يجوز محاكمته -

 1مرتين على واقعة واحدة.
من قانون الإجراءات الجزائية  181فقد تضمنت المادة  ،إذا كان بصدد جنحة -

، الشروط الواجب توافرها كي تتم متابعة الجزائري الذي يرتكب الجريمة في صورة جنحة
 نايشترطشرطين لا  باستثناءفي الجناية المشرع  اشترطهاهي تقريبيا نفس الشروط التي و 

 هما : و في الجنايات بل فقط في الجنح 
أي  ، منصوص عليها في القانونين معا جنحةيجب أن تكون الواقعة المرتكبة -

بمعنى معاقب عليها في  ، قانون الدولة التي ارتكبت فيها الجنحةو  ، القانون الجزائري 
 القانونين معا.

                                                           

 . 529-528عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  -1 
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ة إلا عأن تجرى المتابلا يجوز ف ،الأفرادفي حالة أن تكون الجنحة المرتكبة ضد  -
أو  ،بشكوى من قبل الشخص المضرور رهاخطاإبناء على طلب من النيابة العامة بعد 

 1فيه الجريمة. ارتكبتببلاغ من سلطات القطر الذي 
انما اخذ به و  الملاحظ انّ المشرع الجزائري لم يأخذ بمبدأ الشخصية على اطلاقه،و 

هي عندما تكون الجريمة مرتكبة ضد و في صورته الإيجابية دون  صورته السلبية 
   جزائري.  

لا قانون و بهذا الخصوص حيث لم يتضمن قانون العقوبات اذ سكت المشرع 
الجنح المرتكبة ضد و الإجراءات الجزائية ما يفيد بتطبيق القانون الجزائري على الجنايات 

ي فقرتها الثانية ف 195باستثناء ما ورد في نص المادة  ريةهو جزائريين خارج إقليم الجم
غير انّ تطبيق هذا الحكم  المرتكبة ضد جزائري على متن طائرات اجنبية.بالنسبة للجرائم 

  يظل معلقا على 
 .2تسليمه لها وفق اجراءات تسليم المجرمينأو القبض على الجاني في الجزائر 

 51الامر مؤخرا بموجب  قانون الإجراءات الجزائية 188ما ورد أيضا في المادة و 
محاكمة كل اجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري ارتكب و على انه تجوز متابعة   203 –

اضرارا بمواطن  جنحةأو شريك أي جناية أو خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي 
   جزائري.
 عينية النص الجزائي  مبدأ -ب

 هاتشكل مساسا بمصالحيقصد به تطبيق النص الجزائي للدولة على الجرائم التي 
 ، جنسية فاعلها تأيا كانو الجوهرية بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة و ية ساسالأ

                                                           
 .12بارش سليمان،  مرجع سابق، ص -1
  .92احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص، -2
والمتضمن فانون  5966يونيو 28المؤرخ في  511- 66يعدل ويتمم الامر  0251يونيو 01المؤرخ في  20-51الامر رقم -3

 .  22الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية العدد 
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العينية تمارس نوعا من الدفاع الشرعي عن مصالحها  مبدأل بتقريرهاالدولة  نّ أكو 
 1ية.ساسالأ

القانون الجزائري  يكون  نعلى أ، قانون الإجراءات الجزائرية 188المادة  قد نصتو 
 ةد أمن الدولة الجزائريضرية هو كل أجنبي قام بجريمة خارج إقليم الجمالمطبق على هو 
هذا و  ، في الجزائر مثلا لةاو متدالتي تكون  ،راق المصرفيةو الأأو قام بتزييف العملة أو 

من طرف دول  اهتماماالدولة إذ قلما تجد الجرائم الماسة بأمن الدولة  مصالح دفاعا على
 مبدأتكريسها ل أساسأمنها على و لهذا تقوم الجزائر بحماية مصالحها  ، ى في الخارجأخر 

بتوافر  راءات الجزائيةجانون الإق 188وفقا لنص المادة  لاخيريطبق هذا او    .العينية
 ي،ط هو شر 

الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للدولة، أو ان يطبق على جرائم امن الدولة،  -
  .لة قانونا في الجزائراو راق المصرفية المتدو الأأو المتعلقة بتزوير النقود أو 

حصول الحكومة الجزائرية على تسليمه أو ، إلقاء القبض على الجاني في الجزائر-
أو تتم محاكمته في الجزائر إذا ألقي عليه القبض و ، لها وفق إجراءات تسليم المجرمين

 سلم لها.
 عالمية النص الجزائي  مبدأ -ج

سريان القانون الجنائي للدولة على الجرائم التي يضبط فاعلها في  مبدأيقصد بهذا ال
أو التي يتمتع بها الجنسية أيا كانت و  ،إقليم الدولة بصرف النظر عن مكان وقوع جريمته

ع إلى حد كبير من نطاق تطبيق العالمية يوسّ  مبدألا شك أن و  .عليهجنسية المجني 
ظاهرة الجرائم الدولية  انتشارفي  مبدأيكمن مبرر الأخذ بهذا الو  ، قانون العقوبات الوطني

آثارها إقليم أكثر من  زاو تجتو الجريمة  أركانتلك التي تتوزع فيها  ، المنظمة من جهة
كجرائم الإتجار في  ، معينة مباشرة بأمر الجريمةهناك دولة  ودولة بحيث لا تبد
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يتمثل المبرر من جهة و  ، تزييف النقود...الخ ، الأموالغسيل  ، القرصنة ، المخدرات
سقوط الحواجز و  ، في العصر الحديث الاتصالاتو ى في تقدم وسائل المواصلات أخر 

 ، يسيرالمر بالأى أخر من دولة إلى  الأفراد انتقالأصبح فيه  والحدود بين الدول على نحو 
 أبمبدمن المتصور أن يؤدي الأخذ و  ، الفرارو ما ساعد المجرمين على التخفي هو و 

هذا لذلك فإن اللجوء إلى ، بين أكثر من دولة الاختصاصالعالمية إلى قيام تنازع في 
 1منوط من حيث الواقع بشروط معينة. مبدأال

جريمة بخصوص اية أن يكون لكل دولة ولاية القضاء  ، ذا المبدأ اذنيقصد به
جنسية أو جنسية مرتكبيها أو مساسها بمصالحها أو بصرف النظر عن مكان وقوعها 
 ن او التع" محاربة الجريمة في عقر دارها " في إطار المجني عليه فيها، تحت شعار 

أو ، كالجريمة الإرهابية جريمة المنظمةالخصوصا إذا تعلق الأمر ب، الدولي للقضاء عليها
 أي جريمة تخص المجتمع الدولي.أو جرائم الإبادة، 
هو ما يهم فقط ، أين وقعتأو  ارتكبهالا يهم من  مثلا، إبادة الجنس البشري فجريمة 

 .استقرارهو  ظ على أمن المجتمعاللحف تهامحارب
 ن او التعفي إطار  ذلكو ة، عالميجريمة كذلك محاربة جريمة الرشوة التي أصبحت و 

ي عولمة هذا يعنو ، في عقر دارها، إذن مكافحة الجريمة أينما كانت. الدولي للقضاء عليها
  .مكافحتها أيضاحتى وسائل عولمة و الجريمة 

 انضمامهامؤخرا من خلال فقد تبنته  هذا المبدألم تأخذ بالجزائر  أنّ ، للإشارةو 
، في شئونها الداخلية ى أخر ا من دولة تقبل ان تتدخل دولة مف ،دولية اتفاقياتو لمعاهدات 

تلك سيادة فيه مساس ب كانو ل حتى يستلزم الاخذ به الجريمة في اطار عولمةو اليوم لكن 
، كما انها صادقت الجزائر لا تعيش في منعزل عن العالمف ،ار قانونها الداخلي الدولة

 .عليها ان تلتزم بذلك بالتاليو  على اتفاقيات مكافحة الجرائم الدولية
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يمكن  ، العالمية في قانون العقوبات الجزائري  مبدأفي ظل غياب نص يجسد و 
  ،النحوهذا لعرف على لما استقر عليه اشروط تطبيقه وفقا  استخلاص

 فلا يتصور محاكمته غيابيا. ، القبض عليهو تواجد الجاني في إقليم الدولة -
ففي هذه  ، الشخصيةأو الإقليمية  مبدأوفقا لى تسليم الجاني أخر ألا تطلب دولة -

الدولة  أنّ و لا سيما ، العالمية مبدأالشخصية على أو الإقليمية  مبدأالفرضية يغلب ترجيح 
 معنية مباشرة من الناحية الواقعية بأمر الجريمة. يستقبض على الجاني لالتي بادرت بال

، الجرائم الإرهابية ،مثل الإجرام المنظم ،الجاني جريمة تهم المجتمع الدولي ارتكاب-
هذه  لأنّ ، الجرائم المستحدثة العابرة للحدود مفهومكل ما يدخل في و  الاتجار بالبشر

دولة القبض على الجاني بمثابة  اعتبارالأمر الذي يبرر هو و ، الجرائم ذات طابع دولي
 .1عقابهو نائب عن المجتمع في ملاحقته 
  ،عند التطبيق، من بينها صعوباتالا انّ هذا المبدأ تعترضه 

التي تنشأ عن الجرائم التي تقع  ي او الدعفي الفصل في صعوبة الدولة تجد  أنّ -
 .ى أخر ليس في مقدروها أن تفصل في قضايا و على إقليمها 

 تفاقياتالالكن المصادقة على  ، ى خر الأمساس بسيادة الدول  قهتطبيفي  أنّ -
تبنيه و قد برر الاخذ به في محاربة الجريمة أينما كانت الدولي  ن او لتعفي اطار ادولية ال

 .من طرف عدة دول
 ، على أرض الواقع مبدأجسد هذا التغياب النص في قوانين الدول الذي  -

كافة قوانين الدول المامه بو اطلاعه العالمية يتطلب من القاضي  مبدأبالإضافة إلى أن 
 صعب تحقيقه.من المر الأ ذاهو  إلماما كاملا 

 .الداخلية ى في شؤونهاأخر ك أي دولة تقبل أن تتدخل دولة لليس هنا -
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لأنه يتعارض مع قانون  مصرو من بينها الجزائر ل و الدمعظم  استبعدتهلهذا 
 صعبا. هكل هذا يجعل أمر تطبيق .في الأصل قانون اقليميهو العقوبات نفسه الذي 

خطورة الجرائم التي ترتكب اليوم مع ، الصعوباتكل لكن ما يبرر الأخذ به رغم 
لأخذ بهذا ل فأصبح الأمر ضروريا ، كل أقاليم الدول اخترقتالعولمة حتى للجريمة حيث 

د لمكافحة الجريمة هو الخطيرة ذلك من أجل تكثيف الجو في بعض الجرائم الخاصة  مبدأال
 في عقر دارها.

  تطبيقي مثال
فتوفيت الزوجة جراء  ،اعامهقتل )أ( زوجته الثرية بوضعه لها السم في ط الوقائع:

 ذلك بعد سفرها إلى فرنسا مباشرة.
 ،065بالمادة  القتل بالسم جناية معاقب عليها في قانون العقوبات تكييف الجريمة:

 .تعد من الجرائم المستمرةو 
 منه ذ جزءينفت تم أي ،المادي فيهاحيث نفذ الركن ، الجزائرتحديد مكان الجريمة: 

 ، هي النتيجةو في فرنسا  خربحيث تحقق الجزء الأ ،السلوكأو  ،الفعل الإجراميهو و فقط 
 النتيجة حتى يكتمل الركن المادي لقيام الجريمة.و العلاقة السببية بين الفعل و طبعا 

  القانونيةالأسانيد و القانون الواجب التطبيق: ذكر الفرضيات 
في أحد  ، لذلك يجوز محاكمة الجاني ، الجريمة قد وقعت في الإقليمين معا إن
بشرط  ، القانون الجزائري أو الواجب التطبيق هو إما أن يكون القانون الفرنسي  ، الإقليمين

 ألا يحاكم الجاني مرتين على واقعة واحدة.
  ،لما يلي استناداتطبيق القانون الجزائري  اخترنا

النتيجة المتمثلة في و في الجزائر من طرف جزائري ضد جزائرية  ارتكبتالجناية -
 الإقليم الفرنسي.هو  أخرموت الضحية كانت بإقليم 

 .ةجزائري الضحية أيضاو  ، المتهم يحمل الجنسية الجزائرية -
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 ، بحكم نهائي في فرنساعليه لم يحكم و  ، لم يحاكم غيابياو المتهم موجود بالجزائر  -
 بالتالي يمكن محاكمته في الجزائر.

ين سواء ونيمكن تطبيق إحدى القان ، الإقليمية مبدأ أساسعلى  القول، خلاصة
الجريمة وقعت في  لأنّ  ، كلاهما واجبا التطبيق في هذه الحالة ،الفرنسيأو الجزائري 
 تحققت في فرنسا.و في الجزائر  هاذينفت أبد ،الإقليمين

 الإباحة سبابلأزوال خضوع الفعل لنص التجريم طبقا : الفرع الثالث

نص يجرم الفعل الن ااينما ك للجريمةالقانوني  أولقد تعرضنا للركن الشرعي 
 أسبابيعاقب عليه، اما في هذا الفرع سنتعرض الى موضوع اخر يتمثل في  المرتكب و

، لان توافر سبب منها يعني ابطال مفعول النص التجريمي، فيتحول الفعل من الإباحة
بالركن الشرعي  الإباحة أسبابتتعلق  ، والمشروعيةلوصف  المشروعيةوصف عدم 

تعطل  و المشروعية ةالتي تضفي على السلوك المجرم صف سبابهي تلك الأ و للجريمة
غير  الصفةتلك الظروف التي تلغي  في الإباحةتتمثل اذا  احكام النص التجريمي، و

 أسباباخرى فان  ةبعبار  أوالتجريم،  ةعن السلوك المرتكب باعتبارها عل المشروعة
 ، وة) تلك الظروف الموضوعية التي تمحو عن الفعل صفته التجريمي هي الإباحة

 1(.ظروف الشخصية للفاعلالللفعل ل  ةتنحصر في الظروف المادي

 تجريم في قانون العقوبات والقد يرتكب الشخص عملا ينطبق عليه نص  ،بمعنى
رغم ذلك لا يعاقب  للقانون و ةمخالف بأفعال، اي انه يقوم جريمةمع ذلك لا يعتبره القانون 

 .مرتكبها جزائيا

كمن يقتل للدفاع  ،الإباحة أسبابذلك اذا ارتكب الفعل في ظل سبب من  ثدويح
 ة يجرح بهدف القيام بعمل طبي... الخ، صحيح ان عل أو تأديبلليضرب  أوالشرعي 
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لكن اذا وقع الفعل من  الجسم و ةالحق في سلام ةوسبب تجريم الضرب والجرح هي حماي
 .1الجسم، بل هو بغرض العلاج فقط ةطبيب على مريض فانه لا يعد عدوان عن سلام

لكنها ليست  اجراميةع قائو  ةصور  اهي افعال له احةبالإ أسبابالقول ان  ةخلاص
 .الإباحة ةالتجريم الى ادار  دائرةمن  الواقعةجرائم، هي تخرج 

فعلا مشروعا،  الإباحة أوالتبرير  أسباباذا يعتبر الفعل الذي يخضع لسبب من 
شريك، بريء باعتباره قد  أوويترتب على ذلك اعتبار كل من ساهم فيه كفاعل اصلي 

 .2مبرر أوساهم في عمل مشروع 

 للإباحةالثار القانونية -أول

اعتبار الفعل الذي يشكل بحسب الاصل  الإباحة أسبابيترتب على توافر احد 
 :على ذلك فيما يلي المترتبةيمكن ايجاز الاثار  فعلا مباحا، و جريمة

حول دون بما ي مشروعية الفعل وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية لفاعله -1
 .تدبير احترازي  أو ةبياعق ةفي صور توقيع اي جزاء جنائي سواء 

ولا حتى  العمومية ى الدعو لا بطريق  امتناع مسائلة الشخص مرتكب الفعل -2
 .ايضا والمدنية الجنائية المسؤوليةيمنع قيام  الإباحة، يعني سبب المدنية ى الدعو بطريق 

 المشمولةالى كل شخص ساهم في الجريمة  ةعام كقاعدةثر الإباحة أامتداد  -3
 للطبيعة نتيجةيعد هذا الاثر القانوني  له، و بالنسبةفيصبح الفعل مشروعا  بسبب الإباحة

لا تتعلق بشخص  اذ هي تنصب على الفعل ذاته و الإباحة سبابلأ العينة أو الموضوعية
 3.المسؤوليةامتناع  الفعل و لإباحةفاعله، فهي اذا سبب عيني لا شخصي 
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 مصادرها الإباحة و أسبابتقسيم  -ثانيا

المتشبه بها، فقد تستند  سباببخلاف الأ الإباحة سبابلأ المثبتةتتعدد المصادر 
 حالةالى  بالنسبةفي مصدرها الى نص تشريعي صريح كقانون العقوبات  الإباحة أسباب

لها اخر في الحدود التي تعد مصدرا  ةنصوص شرعي أو قانونيةالدفاع الشرعي مثلا، 
 للمهنةقانون اخر كالقانون المنظم  ب على ابنائه والزوج على زوجته، وكتقرير حق الا

المساس  جريمةلو تمخض ذلك عن  و المهنة لةاو مز من حق  للأطباءالطب فيما يخول 
لو  النقد ونشر الانباء، و ةقانون تنظيم قرره للصحفيين من حق ممارس بسلامه الجسم، و
ح يلشروط التي يبلافشاء الاسرار في الحدود وفقا  أوالقذف والسب  جريمةترتب على ذلك 
 .فيها القانون ذلك

لا تحتاج الى نصوص صريحه  الإباحة أسبابوهناك من الفقه من يرى ان 
، وذلك بالرجوع حالةلتقريرها، وانما يترك امرها الى القاضي الذي يحددها بالنظر الى كل 

 1.اجتماعي ام لاما اذا كانت تنطوي على خطر  ةلمعرف جريمةالى ال

كما هو الحال  خاصةفي نصوص  الإباحة أسبابحصر من الفقهاء ب غلبيةيرى الأ
 غير ان هذا الأسلوب و انالفرنسي،  في اغلب القوانين ايضا، مثل القانون الجزائري و

ن ، الا انه يمكّ قانونيةحصرها في نصوص ب الإباحة أسبابكان من شانه التضييق من 
اخرى مثل ما هو مستقر عليه في القضاء  أسباب لإضافةالقاضي من استعمال القياس 

 2.الإباحة أسبابالى قاموس  الضرورة حالةالفرنسي الذي اضاف 

بعض الالعاب  لةاو مز في العرف مثل ما هو في  الإباحةكما يتمثل مصدر 
 جريمةتكاب فعل يعد عن ار  لتهااو مز فيما لو اصفر  العنيفةغير  أو العنيفة الرياضية
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 الممارسةحتى القتل متى كان ذلك في حدود  أو العاهةاحداث  أوالجرح  أوكالضرب 
 1.ةبحسن ني ةللعب الطبيعية

كالأسباب ، التشريعذكرها  أسباب ذكرها الفقه و أسبابهناك  ،أسباب الإباحة -ثالثا
 .في قانون العقوبات الجزائري التي وردت 

 الإباحة بالنسبة للفقه أسباب -1

 لمطلقةبالنسبة ل، ةاخرى نسبي و مطلقة أسبابالى  الإباحة أسبابيقسم الفقه 
، حيث لا يشترط في من جريمةالدفاع الشرعي حيث يمتد اثارها الى كل من ساهم في الك

، حيث تقصر السلطة ةممارس استعمال الحق و ةنسبي الثانيةخاصة اما  ةمنها صف يستفيد
 ، وتأديبال، كصاحب الحق في ةمعين ةلفعل ابتداء على اشخاص تتوافر فيهم صفا اباحة

امر أو  تنفيذ القانون و سلطة ةالطب، والموظف في ممارس مهنة لةاو مز الطبيب في 
 2.الرؤساء

الجرائم  ةلكاف بالنسبةلى تتوافر و ، فالأخاصةواخرى  عامةيمكن تقسيمها الى 
بعض الجرائم دون غيرها كحق  اباحةلا يترتب عليها سوى  والثانيةكالدفاع الشرعي، 

كما سوى ارتكاب افعال القذف والسب والبلاغ الكاذب  حالدفاع امام المحاكم الذي لا يبي
 3.من قانون العقوبات المصري  903 المادةجاءت به 

 ةتتمثل في استعمال الحق، ممارس الإباحة أسبابعموما ان أخيرا يرى الفقه و 
التشريع الجزائري  بالأخص والدفاع الشرعي، ورضا المجني عليه واما التشريع  ،السلطة

 العقوبات و انون قمن  00-93 المادةطبقا لنص  الإباحة أسبابهذا الاخير الذي قسم 
 السلطةامر  مسألةفي  و يأذن به القانون  أوبه القانون  مرأيحصرها في الفعل الذي 

 .الإباحة أسبابللدفاع المشروع الذي يعد سبب من بالنسبة  و .الشرعية
                                                           

 .60-65، صبارش سليمان، مرجع سابق -1 
 .176سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -2 
 .177ص ،مرجع نفسهلا -3 
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 أسبابالى الفرق بين  الإشارةيجب  سبابالى انه قبل ذكر هذه الأ الإشارةتجدر 
 .الاخرى  القانونيةوغيرها من موانع  الإباحة

 التمييز بين أسباب الإباحة وغيرها من الموانع القانونية الخرى  :ثانيا

، وموانع العقاب، وموانع الجنائية المسؤوليةتختلف عن موانع  الإباحة أسبابان 
 :فيما يلي التفرقةوتتمثل هذه  المحاكمة

 أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية -1

، في عدم استحقاق العقاب وتختلف فيما المسؤوليةمع موانع  سبابتلتقي هذه الأ
 :يلي

كل منهما  الطبيعةفمن حيث  المترتبةمن حيث الاثار  و الطبيعةمن حيث تختلف 
عينيه تلتصق بالفعل ذاته،  أوموضوعيه  الطبيعةذات  الإباحة أسبابيمكن القول ان 

ذاتيه تتعلق بشخص الفاعل سواء من حيث  أوشخصيه  طبيعة المسؤوليةبينما لموانع 
اخرى.  جهة حريه الاختيار من أو الإرادةانتفاء  أو، جهةانتفاء التمييز والوعي لديه من 

في حالات صغر السن  الجنائيةفينتهي الوعي لدى الشخص ويمتنع بالتالي مسؤوليته 
عن فقدان الشعور الاضطراري، الشخص  الناشئة والغيبوبة، والجنون سنة 39من  قللأ

لدى الفاعل على الرغم من تمتعه  الإباحةولهذا تتوافر سبب  والضرورةفي حالتي الاكراه 
نه، والطبيب الذي يمس  اب تأديب، كم الاب الذي يستخدم حقه في رادةوالإبكامل الوعي 

 1.بسلامه الجسم المريض اثناء اجراء جراحه له

 هذه النقاط ،اما من حيث الاثار يمكن ايجازها في 

ان أسباب الإباحة تعني رفع صفه الجريمة عن الفعل كلية، بذلك الى اصله من  -
وبالتالي عدم خضوعه  الفاعل جنائياً  ةعلى عدم مسائل المشروعية، الاثر موانع المسؤولية

، لكن الفعل يبقى جريمة ويظل محتفظا بصفته غير المشروعة. ويترتب المقررة للعقوبة
                                                           

 .587-586ص مرجع سابق،محمد زكي أبو عامر،  -1 
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جزاء جنائي سواء كان عقوبة أو  لأيلا يخضع  للإباحةعلى ذلك ان من توفر لديه سبب 
للعقوبة فقط ويظل ممكنا  تدابير احترازيا ولكن الممتنع مسؤوليته يعفى من الخضوع

 1.ضده الاحترازيةتطبيق احد التدابير 

الفعل على اي نحو كان سواء كانت هذه  مسائلةتحول دون  الإباحة أسباب
 الدعوةفاثرها قاصره على امتناع رفع  المسؤوليةاما موانع  ةالمسؤولية جنائية ام مدني

ضد الفعل كالمجنون وصغير السن والمضطر والمكره، ولكن يظل جائزا رفع  الجنائية
القيم عنهم، ما صدر عنهم من فعل لا  أوبالتعويض ضد اي من هؤلاء  المدنية الدعوة

 .زال معتبرا جريمة

تفيد كما اشرنا لكل من ساهم في  الموضوعيةبالنظر لطبيعتها  الإباحة أسبابان 
 الطبيعةذات  المسؤوليةمن موانع  الاستفادةعام، بينما تقتصر  كأصلالفعل المشمول بها 

 ملاحظةعلى من توافرت في حقه فقط دون سواه ممن ساهم في الفعل. فيجوز  الشخصية
، ان يستفيد من مانع جريمةصغير السن على ارتكاب ال أوسعد المجنون  أومن حرض 

 .المسؤولية

، الإباحة أسباب بأحدمشمول بدوره  ولا يجوز اللجوء الى الدفاع الشرعي ضد فعل
وعلى العكس من ذلك يحق التذرع بالدفاع الشرعي اذا كان العدوان واقعا من شخص 

، وبالتالي يمتنع الدفاع الشرعي ضد رجل الجنائية المسؤوليةتوافر لديه فقط احد موانع 
 طةالسلتفتيش منزله بمقتضى امر صادر عن  أوالضبط الذي يقوم بالقبض على شخص 

، مناع الدفاع الشرعي ضد فعل يعد بذاته من قبيل الدفاع الشرعي، وعلى مختصةال
عن شخص  أوخلاف ذلك يجوز الدفاع الشرعي ضد فعل الاجرامي صادر عن مجنون 

 2.سنة 39عن  ةسنقل ت

  
                                                           

 .587ص  مرجع سابق،محمد زكي أبو عامر ،  -1 
 .588-587ص مرجع نفسه،ال -2 
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 الإباحة وموانع العقاب أسباب -2

 االفاعل الذي يبقى فعله رغم ذلك معتبر  ةتحول دون معاقب أسبابموانع العقاب هي 
الامر بالنظر لكونه متمتعا بالوعي  ة، كما يظل هذا الفاعل مسؤولا جنائيا في حقيقجريمة

 المسؤوليةعلم موانع  ، وجهةمن  الإباحة أسباب، وبهذا تتميز موانع العقاب عن والإرادة
ن أنع العقاب هي ما يراه المشرع من في تقرير موا ةالعل اخرى و جهةمن  الجنائية

من وراء توقيعها ومن امثله موانع  المصلحةتفوق احيانا  عقوبةفي عدم توقيع ال المصلحة
 ةالرشو  جريمةالوسيط في  أوالعقاب، ما ينص عليه القانون المصري من اعفاء الراشي 

 .الاعتراف بها أو جريمةاخبار السلطات بال حالة عقوبةمن ال

مع موانع العقاب في عدم خضوع الفعل  الإباحة أسبابغم من تشابه وعلى الر 
   ،جهأو  ةختلفان من عدللعقاب في الحالتين الا انهما ي

تصل الى حد انتفاء الركن الشرعي ذاته  ةموضوعي الطبيعةذات  الإباحة أسبابف
على  عقوبةشخصيه تحول دون توقيع ال الطبيعةبينما لمانع العقاب محض  جريمةال

تفضي  الإباحة أسباب. كما ان جنائية، مسؤولا مسؤوليه جريمةالشخص رغم اعتبار فعله 
ضد الفاعل بخلاف موانع  المدنيةو  الجنائيةفي صورتها  القانونية المسؤوليةالى امتناع 

الفاعل واخيرا  جهةفي موا الإدارية أو المدنية المسؤوليةالعقاب التي لا تحول دون قيام 
ضحنا، أو تفيد كل من ساهم في ارتكاب الفعل المشمول بها على نحو ما  باحةالإ أسبابف

بينما لا يستفيد من موانع العقاب الى من توافرت لديه فقط دون غيره من الاشخاص 
 1.المشمول به جريمةالمساهمين في ارتكاب ال
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 أسباب الإباحة وموانع المحاكمة -3

 السياسيةالتي قدر الاعتبارات  سبابالأ الإجرائيةالموانع  أو المحاكمة أسبابيقصد ب
ذاتها انها تمنع من  الجنائية السياسةتتعلق بملائمه  سبابلأ أواجتماعيه  أوواقتصاديه 

 المحاكمةضده بهدف محاكمته. ومثال موانع  العمومية الدعوةورفع  جريمةملاحقه فاعل ال
اعضاء السلك  الدولةمتع بها على اقليم التي يت الدبلوماسيةالحصانات  السياسيةلاعتبارات 

المعترف بها على اقليم  الدوليةوممثلي المنظمات  الأجنبيةالسياسي الدبلوماسي لدول 
 .التشريعيةالتي يتحلى بها اعضاء المجالس  النيابية، والحصانات الدولة

 ى الدعو ما هو مقرر من تعليق رفع  ةلاعتبارات اقتصادي المحاكمةموانع ذلك ومثال 
التهريب  من جرائم التهريب الضريبي و المختصة السلطةعلى تقديم طلب من  الجنائية

 المقررةومثال الموانع  الدولةو المهرب  أوالمصالح بين الممول  لإجراء اسير يالجمركي ت
على عدم تقديم شكوى من المجني عليه كما  الجنائية الدعوةاجتماعيه تعليق رفع  سبابلأ

 سبابلأ المقررةبين الازواج وبين الاصول والفروع، واخيرا فالموانع  السرقةو في جرائم الزنا 
انقضاء فتره  حالة الجنائية الدعوةذاتها مثالها امتناع رفع  الجنائية السياسة ةتتعلق بملائم

 1.الصدور عفو شامل أوالتقادم  بشأنهاالاجراءات  مباشرةزمنيه على ارتكابها دون 

 الدعوةتحول دون ملاحقه الفاعل ورفع  إجرائيةهي مجرد عقبات  المحاكمةوموانع 
عن الفعل الواقع، وهي لا تمنع  الجرمية الصفةفي مواجهته لكنها لا تعني زوال  العمومية

 الاستفادةضد الفاعل. كما ان اثرها شخصي فتقتصر  المدنية المسؤوليةمن جواز قيام 
تد الى غيره ممن يكون قد ساهم في جرم منها على من توافرت في حقه فقط دون ان تم

 .المشمول بالمانع
  

                                                           

 .592-589، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر،  -1 
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 1امر بالقبض، أوايداع  لأمريحبسه تنفيذا  الذي يستلم شخصا و العقابيةالمؤسسات 
والتجسس.. الخ، ويقوم بتبليغ  الخيانةكذلك من علم بوجود خطط وافعال لارتكاب جرائم 

ق.ع، مثال ما امر  30 للمادةافشاء الاسرار، طبقا  جريمةلتبليغ لا يعد السلطات فهذا ا
ق.ع التي عقبت في  903 المادةلهذه الافعال ما ورد في  اباحةق.ع  903به القانون 

دج،  0000الى  000من  وبالغرامةلى بالحبس من شهر الى سته اشهر و الأ الفقرة
 أوع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع لات وجميباوالق والصيادلةالاطباء والجراحين 

افشوها في غير  على اسرار ادى بها اليهم و المؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو مهنةال
الحالات التي يجب عليهم فيها القانون افشائها ويصرح لهم بذلك، ويفهم من هذا النص 

وحا لم يحدد ان القانون قد جرم هذه الافعال بالعقاب عليها، ولكنه ترك استثناء مفت
لم يذكر الحالات التي تفشى فيها هذه الاسرار، لكنه اشار الى ان هذه الافعال  ماهيته، و

وجود مرض  حالةبه في  مأموناايجاب القانون افشائها، ويكون الافتاء  حالة ةتكون مباح
 جريمةولا يعد بتبليغ بهذه الامراض  العمومية الصحةعلى ذلك قانون  كمنصةمعدي 

اجهاض،  ة، كما قد يكون الافشاء امام القضاء اذا دعوا للمنزل في قضيمهنةافشاء سر ال
 2(.ق.ع 903/00دون التقيد بالسر المهني) للشهادةوذلك واجب عليهم 

 مختصة سلطةتنفيذ المر الصادر من 

على  بالافعال بناء على امر القانون، وذلك ان القانون يوج اباحةويدخل ضمن 
ئيسه طبقا للتدريج التسلسلي في الوظيف العمومي، وعليه فان طاعة ر مرؤوس الموظف ال

مثال ذلك، ان يقوم  المرؤوس لرئيسه ليست الا تطبيق لما امر به القانون و ةاطاع
هذا لا  ه، فان فعلالمختصة السلطةالموظف المختص بتنفيذ حكم الاعدام بناء على امر 

 .اما بعده ق.ع و 000 المادةقتل ولا تنطبق عليه احكام  جريمةيعد 

                                                           

 .525–522، صمرجع سابقحسن بوسقيعة،  -1 
 ص... ،مرجع سابقعبد الله سليمان، 

 .002-059، دار العلوم للنشر، عنابة الجزائر، صالوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -2 
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 أوالمتهم جبرا  بإحضارامر قاضي التحقيق و لأ العمومية القوةتنفيذ احد اعوان او 
قانون العقوبات الجزائري، الجرائم الاعتداء على  303 المادةالقبض عليه،  بإلقاء بالقوة

مؤقت ) يعاقب بالسجن ال ان ق.ع، التي تنص على 033 للمادةطبقا  الفرديةالحريات 
حجز اي  أوحبس  أوقبض  أوسنوات كل من اختطف  30من خمس سنوات الى 

يؤمر فيها  أووخارج الحالات التي يجيز  المختصةشخص بدون امر من السلطات 
 (.القانون بالقبض على الافراد

، اقانون بإصداره ةسلطة مخولمتى صدر الامر عن  ةفكل هذه الاعمال اذن، مباح
 .ايضا القانونيةذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد فّ ن   و

 :الفعال التي يؤذن بها القانون  -ب

الشرطة قد يكون الاذن من القانون في حد ذاته، كتفتيش منزل من طرف ضابط 
اطلاعه على  أوق.إ.ج،  00 للمادةالتحقيق طبقا  ضيقا أو الجمهوريةمن وكيل  بإذن

مكان  ةاي شخص من مبارحمنع  أوق.إ.ج،  00 المادة، جريمةمستندات عند وقوع ال
له ان يحتجز  ق.إ.ج، و 00 المادةتحرياته،  و ةريثما ينتهي من اجراءات المعاين جريمةال

 ة.على ذلك كثير  والأمثلة(، ق.إ.ج 03 للمادةالتوقيف للنظر طبقا  أو) الحجز   الشخص

، كالضرب تأديبالنوع من  ةممارس لياءو وقد يكون الاذن من العرف الذي يبيح للأ
على النص وشرط تبرير هذا الفعل ان  بالولاية، فهو حق يتعلق للأبناءالخفيف غير مبرح 

 (.ق.ع 063 المادةتلميذه ) تأديبابنه، كذلك للمعلم حق  تأديب ةيتقيد الاب بغاي

 العجز الدائم المترتب من جراء عمليه أوكما يبيح العرف ايضا للطبيب القتل 
 الملاكمةمثل  الرياضةيبيح ايضا لممارسين نوع من  ، والجراحةوفقا لمبادئ فن  ةجراحي

قد  و .العرف الرياضي أو ةلعبال، استعمال العنف وفقا لقواعد RUGBY الرقبي ةورياض
لو بالضرب،  زوجته و تأديبحق الزوج في كايضا،  الإسلامية الشريعةيكون الاذن من 

في  التي من اجلها منح هذا الحق و بالغايةبالتقيد  ولا مبرحا، وبشرط الا يكون شديدا 
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هي  فالغايةالحدود التي قررتها،)يلجأ الى الوعظ، الهجر في المضجع ثم الضرب(. 
 .التهذيب لا الانتقام

، ومعناه ان كل الإباحة أسبابالدفاع الشرعي هو احد  الدفاع المشروع: -0
مال الغير ان يدفع هذا  أوعلى نفس  أوه مال أوشخص يتعرض لعدوان على نفسه 

 والملائمة الوحيدة الوسيلةهي  جريمةمتى كانت هذه ال جريمةلو بطريق ارتكاب  العدوان و
لرد اعتداء  القوةضح فان الدفاع الشرعي هو استعمال قدر لازم من أو هذا العدوان بمعنى 

 1.المال أوحال غير مشروع على النفس 

قد  الجرائم، و اباحة أسبابوالدفاع الشرعي من حيث طبيعته يعتبر سببا عاما من 
        التي افادت انه فعل مبرر، ثم  الثانية الفقرةق.ع، في  93ورد النص عليه في المادة 

 .ذكرت الاستثناءات ق.ع، التي فصلت حالته و 00 المادة

نص القانون، وان للمدافع ومن خلال ما سبق، نستنتج ان هذا الدفاع مشروع ب
لغيره شريطه ان تكون  أوفي رد الاعتداء على النفس والمال سواء كانت له  القوةاستعمال 

 2.في ذلك لازمه، اين يمكن الدفع باقل منها المستعملة القوة

انه لا يجوز للشخص ان يقتص  ،العام في القانون  المبدأان  خلاصة هذا التعريف
 المختصةلنفسه بنفسه، فاذا ما وقع عليه اعتداء، وجب عليه رفع الامر الى السلطات 

 .لإنصافه

لوقوع في ظروف لا يسمح له اذا تعرض الشخص لخطر على وشك ا هنا الاستثناء
، جريمةالسلطات في الوقت المناسب، فهنا عليه ان يرد الاعتداء قبل ان تتحقق ال ةبمراجع

ق.ع، فالدفاع  93/00 المادةحفاظا على نفسه وامواله، وهذا ما نص عليه القانون في 
المدافع لرد  لمصلحةالتي يقررها القانون  اللازمة القوةالشرعي هو الحق باستعمال 

                                                           

 .251ص، مرجع سابقسليمان عبد المنعم،  -1 
 .000، صمرجع سابقمنصور رحماني،  -2 
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على ذلك فهو  مال الغير، و أوعلى نفس الغير  أوعلى ماله  أوالاعتداء الحال عليه 
 1.لمدافع برد الاعتداءلترخيص من القانون 

لكي يتحقق الدفاع الشرعي لابد من توافر الشروط في  شروط الدفاع الشرعي: -أ
خر، يتطلب الدفاع المشروع سلوكا من طرف آان والشروط في فعل الدفاع بمعنى العدو 

المعتدي اعتداء وسلوكا من جانب المدافع رد الاعتداء ويكون الفاعل في حدود الدفاع اذا 
 .في الاعتداء وشروط اخرى في الدفاع ةشروط معين توافرت

 رو ط المتطلبة في العدوان.أي الش، شروط العتداء -

ال على حق يحميه القانون وعليه ن الخطر الواجب مواجهته وصده هو اعتداء حإ
هذه الشروط هي ان  في العدوان لكي يبرر فعل الدفاع ، و ثلاثةنه يجب توافر شروط إف

       اي يهدد النفس  .حميه القانون يان يهدد حقا  ان يكون غير مشروع و حالا ويكون الخطر 
 المال أو

من  الحالة الضرورة ةه المشرع بعبار نهذا ما عبر ع ن يكون الاعتداء حالا، وأ
منذرا بخطر مستقبلا،  أوق.ع، ومن ثم فاذا كان العدوان احتماليا  93/00 المادةخلال 

التذرع  و القوةمن يهدده ب جهةامو  ي، فمن يتلقى تهديدا لا يحق لهفلا مجال للدفاع الشرع
 :يكون الخطر حالا في حالتينو    .بالدفاع الشرعي

اذا كان وشيك الوقوع بحيث ان هذا الخطر لا يمكن ابعاده الا  :الأولى الحالة
، بمعنى لا يكون الخطر مستقبلا كمن يصوب مسدسه ضد شخص لقتله جريمةبارتكاب ال

 .رفع عصاه لضربه أو

يعد  الحالةكمن يخرج مسدسه ويبدا في تعبئته بالطلقات، ففي هذه  :خرآ مثال
لصده بالرغم من  اللازمة القوةالخطر حالا ويجوز لمن هو مهددا بهذا الخطر استعمال 

                                                           

 .528ص مرجع سابق،، أحسن أبو سقيعة -1 
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انه لم يبدا بعد، لان المشرع لا يلزم من يهدده خطر انتظار وقوع الاعتداء الفعلي ليبيح 
 .، فالحلول صفه في الخطر لا في الاعتداءالقوةله صده ب

مثلا  المستمرةمثل ما هو في الجرائم  ،لم ينته بعد اذا بدا الاعتداء و الثانية: الحالة
 ةحق يجيز له استعمال حق الدفاع الشرعي مهما استمرت مدوجه حبس شخص دون 

 حالةنتهي تحتى الخطر الحال يظل مستمرا  أوعتداء يظل قائما ن الاوذلك لاالحبس، 
 .الحبس

 ويستمر في توجيه الضربات له  ضرب المجني عليه وبان يبدا الجاني  :خرآمثال 
 .من ثم يحق مواجهته بالدفاع ان الاعتداء لم ينته و الحالةلضربه، ففي هذه  يتأهب

 ةيهرب بعد واقع كمن يضرب شخص و ة،جريمة كاملاذا وقعت ال انه، ملاحظوال
الدفاع الشرعي، فاذا حصل  ةعليه ان يتعقبه ليضربه بحج يالضرب، فلا يجوز للمجن
 1.ذلك يعد من قبيل الانتقام

كما اذا تحقق مثلا خطر بفعل سلبي،  :يجب ان يكون العتداء غير مشروع -2
تمتنع عن ارضاء طفلها بقصد قتله، فانه يجوز ارغامها بالوسائل كحالة الام التي 

 .الطفل من الهلاك لإنقاذعلى الارضاء  المناسبة

يكون الخطر  و .دفاع بعد تحقق الاعتداء اذا كان الخطر مشروعافلا محل لل
التي ينقضي  الإباحة أسبابمشروعا اذا كان عمل من الاعمال التي تخضع لسبب من 

امرا  القضائية السلطةمعها حق الدفاع الشرعي، فمثلا الشخص الذي اصدرت في حقه 
  .الدفاع الشرعي حالةم تنفيذ هذا الامر لا يكون في و اه ويقبقبض

منبعث عن فعل المعتدي غير مشروع يجيز الدفاع الشرعي ولو كان من الخطر ال
الاعتداء الذي يقوم به هو رد مشروع كالصغير والمجنون ف، المسؤوليةقام بالفعل عديم 

 .والمكره مثلا
                                                           

 .85-82، صمرجع سابقبارش سليمان،  -1 
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الخطر الوهمي هو خطر لا وجود له الا في  لا يكون الخطر وهميا، وكذلك يجب ا
الرصاص ظنا  طلاقبإنفسية المدافع، مثلا شخص يشاهد شخص اخر قادما نحوه فيبادر 

قد  انه يحمل سلاحا لقتله، فاذا تبين فيما بعد ان الذي توهمه و امتوهمو هو  همنه انه عدو 
 جريمةفما حكم هذه الصديقه، تبين انه الدفاع الشرعي لم يكن يقصد قتله بل  ةقتله بحج

لفقه اما االتي ارتكبها الشخص الواهم؟، المشرع الجزائري لم يتعرض الى هذا الافتراض، 
 ، فهنا لا يوجد خطر حقيقي بل وهميمتوفرةغير  الإباحة أسبابلتحديد مسؤوليته يرى ان 

وجود خطر يهدده  أساسيكون الدفاع غير مشروع، لكن تصرف الشخص على  و بالتالي
لانتفاء القصد الجنائي  للجريمةي القصد الجنائي لديه، وبالتالي ينهار الركن المعنوي ينف

 .المرتكبة جريمةعن هذه ال الجنائيةوعندها لا تقوم مسؤوليته 

ق.ع، هذا النص  93 المادةاشارت الى ذلك  كما المال، أوان يهدد الخطر النفس -
يقع عليها الدفاع الشرعي، فكل الجرائم التي تقع على  ةجاء عاما لم يحدد جرائم معين

الاشخاص تجيز افعال الدفاع الشرعي، فلا فرق بين الجرائم التي تقع على الجسم 
التي تقع على  أوكالضرب والجرح والقتل وبين الجرائم التي تمس العرض والشرف 

 ان يدافع عن نفس وللشخص  فأجازنص فقد توسع ال  .الاموال فكلها تبح الدفاع الشرعي
 مال الغير ايضا بدون شروط.

 .متناسبا مع الاعتداء ن يكون لازما وأيجب  شروط الدفاع: -ب

المدافع  مامأون فعل الدفاع هو الطريق الوحيد ن يكأاللزوم هو  :لزوم الدفاع-
 بإمكانمتناسبا مع الاعتداء فاذا كان  ن يكون لازما وأبمعنى  .للتخلص من الخطر

للدفاع  مجرمةالى افعال اللجوء ، فليس له جريمةالمدافع رد الاعتداء بفعل لا يعد 
 .الشرعي

المدافع ان يجرد خصمه من سلاحه الذي هدده به دون  استطاعةفي ن يكون كأ
ستعمال الدفاع الشرعي بقتل خصمه لا يجوز له ا الحالةتعريض نفسه للخطر، ففي هذه 
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ولهما أط اللزوم يتطلب امرين، اوان اشتر  للخطر.درء ما لا و ايذائه لان هذا يعد انتقاأ
 1.ثانيهما توجيه الدفاع الى مصدر الخطر الخطر و دفعل جريمةاضطرار المدافع الى ال

له ارتكاب ق ن المدافع لا يحأومعناه  الخطر: رءلى الجريمة لدإالضطرار  -1
 وسيلةلدفع الخطر، فاذا كان بوسعه استعمال  الوحيدة الوسيلةما لم تكن هي  جريمة

يعد غير ضروري، فاذا امكن للحارس ان  جريمةفان الدفاع بارتكاب  ةيجرماخرى غير 
بمجرد اطلاق النار في الهواء فلا يحق له اطلاق النار عليه  السرقةيوقف اللص عن 

 .الدفاع ةبحج مباشرة

ضروريا اذا لم يوجه  لازما وفلا يكون الدفاع  توجيه الدفاع الى مصدر الخطر: -2
يفقد بذلك الدفاع  الى مصدر الخطر، اذ ان اتجاه الدفاع الى غيره لا يوقف الخطر، و

 2.فمن يهاجمه حيوان فلا ينبغي ان يوجه الدفاع الى مالكه .وظيفته

 ةن يكون الدفاع متناسبا مع جسامأبمعنى  دفاع متناسب مع العتداء: -
لا فهذه مسألة يفصل فيها القضاء بالنظر الى الخطر الذي كان يهدد المدافع،  .الاعتداء

 .يكون في حالة دفاع مشروع الشخص الذي يتلقى ضرب خفيف فيقابله بقتل المعتدي

كفيه شر الخطر المحدق به فحسب، المدافع الى فعل ي أان يلج يعنيالتناسب  نذا
 3.مشروع عدّ عمله غير ذا بالغ في رد الفعل اختل شرط التناسب، وإف

ق.ع فهي  00 المادةما بخصوص حالات الدفاع الشرعي المنصوص عليها في أ
 المتطلبةو الشروط أشرعي دون ان تتوافر شروط الدفاع تسمح بالدفاع ال استثنائيةحالات 

 .التناسب م وو في شرط اللز  المتمثلةفي المدافع 

                                                           

 ، ص...مرجع سابقعبد الله سليمان،  -1 
 .009-008، صمرجع سابقمنصور رحماني،  -2 
 .009مرجع نفسه، ال -3 
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، اي ان هذه العاديةق.ع، الدفاع الشرعي في احواله  93/00 المادةلقد تناولت 
 .لم تحدد حالات الدفاع الشرعي، بل وردت بصورة عامة المادة

للدفاع الشرعي تدخل ضمن  خاصةق.ع، فقد نصت على حالات  00أما المادة 
               للدفاع الشرعي، الممتازةاعتبرها المشرع من الحالات  للدفاع الشرعي و الملحة الضرورة

 :يلي تتمثل فيما و

القتل او الجرح والضرب المرتكب عند الأشخاص أو سلامة جسمه أو لمنع  -3
و كسر أو توابعها أ المسكونةماكن و الأأاجز أو الحيطان أو مداخل المنزل تسلق الحو 

 .شيء منها اثناء الليل

، او قطع الطريق والاعتداء وهو في بيته، الاعتداء على المنزل ليلاً  حالةك :مثلا
دفاع شرعي وهو معفى من الاثبات، اي القانون يعفيه من اثبات شرط  حالةيكون في 

 .خاصةحالات  لأنهااللزوم والتناسب امام القاضي، 

دفاع شرعي وكان معه شخص اخر، هو ايضا  حالةاذا كان شخص في  ملاحظة:
  .دفاع شرعي معه حالةفي  هو ايضاً  لآنهلا يعاقب 

الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس او الغير عند مرتكبي السرقات أو النهب  -0
 1.بالقوة

ز فعل الدفاع ضد مرتكبيها نظرا لخطورتها يتج الحالةفلقد قدّر المشرّع أنّ هذه  -9
د اثبات وجو  ضرورةتطلبه من ا الدفاع الشرعي وم ةلنظري العامةدون التقييد بالقواعد  و

ق.ع، انشأت قرنية  00 المادةو المال، بمعنى ان أخطر داهم غير مشروع على النفس 
ي اعتداء حدث ليلا هو في أمسكنه من  ةو حرمأدها ان من يدافع عن نفسه مفا قانونية

 .دفاع شرعي حالة

                                                           

 ، ص.....مرجع سابقعبد الله سليمان،  -1 
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دفاع  حالةكان في  لآنه ،ن المدافع في هذه الحالات لا يحتاج الى اثباتأبمعنى 
 بنص القانون، وقد خص القانون هاتين الحالتين لما فيهما من الترويع وهذا  شرعي و

 ضرورةمسكنه مع  ةعن حرم اطلق العنان للمعتدي عليه للدفاع عن نفسه و التخويف، و
 1.اليها الإشارةالتقييد بشروط الدفاع التي اسلفنا 

 أسباب الإباحة التي اقرها المشرع في القانون المقارن -2

فعال التي سبق ذكرها، الا الإباحة الا أسبابريع الجزائري لا يعرف من تشالكان اذا 
رضاء المجني  ، وضرورةال حالةهما  و للإباحةن القانون المقارن يعرف سببين اخرين إف

 .عليه

يتحمل اذى ما ان إمام خيارين، أحالة يكون فيها الشخص هي  حالة الضرورة: -
اما ان  و ماله، وأو اصاب غيره في شخصه أو في ماله أمعتبرا اصابه في شخصه 

الذي او الطبيب خبزا حتى لا يموت جوعا، يسرق ، مثل الشخص الذي جريمةيرتكب ال
 .مالأ ةالطفل حال ولادته للحفاظ على حيايقتل 

ها من النقاش في ظلكن نالت ح لم تحظ بنقاش فقهي في الجزائر، و مسألةهذه ال
لو اختلفوا حول  ضرورة حتى وال حالةبعدم العقاب في  الفقه الفرنسي الذي يقر غالبيته

او مانع  الإباحة أسباباما سبب من  الحالةعدم العقاب، وذلك على اعتبار هذه  أساس
 .المسؤوليةمن موانع 

لانتفاء  او باحةعام للإكسبب  ضرورةال حالةب يأخذالجزائري لم بالنسبة للمشرع 
اجهاض الحامل اذا كان  اباحةق.ع على  903 المادةمع ذلك فقد نصت  ، والمسؤولية

 .م من الخطرالأ ةحيا لإنقاذذلك ضروريا 

ان كنّا لم نعثر له على ما يدل انه اخذ بهذه  ما بخصوص القضاء الجزائري، وأ
 .بها على الاطلاق على المستوى العملي يأخذ، فهذا لا يعني انه لم الحالة
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، فان الإباحة أسبابضمن  ضرورةال الةحاذا كان بعض الفقه يدرج  ،القول ةخلاص
 القضائيةالظروف  ةانما يمكن ادراجها ضمن قائم ستوعبها، وتلا  الأخيرةهذه  طبيعة

من  المعفيةو أ المخفضة بالأعذار المتعلقةفي النصوص  ةطالما انها غير مدرج المخففة
 .العقاب

 المسؤوليةن رضاء المجني عليه لا اثر له على ا: المبدأ رضاء المجني عليه -2
 يمن ثم فلا يجوز للمجن هذا اعتبارا كون القانون الجزائري من النظام العام و ، والجزائية

، فلا اثر مثلا لرضاء المجني عليه على تجريم فعل الطبيب بإرادتهعليه ان يعطل تطبيقه 
 ةرم المشرع الجزائري مساعدج في هذا السياق الذي ينهي ألم مريض ميؤوس شفاؤه، و

 (.ق.ع 079الغير على الانتحار )المادة 

تتجه نحو الاخذ برضاء المجني عليه كسبب من  بدأتغير ان بعض التشريعات 
مريض ميؤوس شفاؤه على الموت  ةمساعد حالةعلى وجه الخصوص في  الإباحة أسباب

 .(الرحمةما يسمى اليوم بقتل )اذا طلب منه ذلك،  و

من الجرائم ما يلزم لقيامها عدم رضاء المجني عليه عن الفعل وهي ، الاستثناء
، فلا ترتكب جريمةالجرائم التي يكون فيها عدم رضاء المجني عليه ركنا من اركان ال

 .منزل اذا كان الدخول الى المنزل برضاء صاحبه ةانتهاك حرم جريمة

حياء على من تجاوز سن التمييز لا الفعل المخل بال لا تقوم جريمة الاغتصاب و و
 .اذا حصل كل منهما برضاء المجني عليه

 .بإرادتهولا تقوم جريمة السرقة اذا استلم الجاني الشيء من المجني عليه 

امثالها لا يعد سببا من أسباب  ان رضاء المجني عليه في هذه الجرائم وغير 
 .الإباحة
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، لم يتضمن التشريع الجزائري نصا يعرف المجني الحالةلهذه  بالنسبة انه ملاحظال
، لكن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار رضا الجنائية المسؤوليةعليه ولا اثر له في 

 1.الإباحة أسبابالمجني عليه ضمن 

ان مرتكب الفعل  اتأسيسن حالة الضرورة لا يمكن ادراجها ضمن أسباب الإباحة إ-
، الامر الذي يجعل هذا الضحيةاتجاه  لخطأالاجرامي تحت حالة الضرورة يعتبر مرتكبا 

هذا مالا ينطبق مع أسباب الإباحة التي تفترض انتفاء  و المدنية للدعوةأساس  الخطأ
 .في جانب المستفيد الخطأ

 النسبيةفانه يجب اعتبارها من أسباب الإباحة ، ما حالة رضاء المجني عليهأ-
بالرجوع الى العديد من نصوص قانون  و .بحيث لا يمتد اثارها الى جميع الجرائم

نستخلص ان المشرع جعل انعدام الرضا في بعض الجرائم عنصرا لقيامها  فإنناالعقوبات 
 .بالاغتصاب المتعلقةق.ع  996مثل ما نصت عليه المادة 

عمّا سلف ذكره، نلاحظ ان المشرع الجزائري قد نص على رضاء بغض النظر 
المجني عليه في كثير من الحالات، فتارة اعتبر توافره او عدم توافره مؤثر في قيام 

الاغتصاب أو هتك العرض اين يقع على قاصر لذلك نستخلص ان  حالةكما في  جريمةال
 .2الإباحة أسبابكسبب من  المشرع على المستوى العملي يعتدّ برضاء المجني عليه

لا  السرقة جريمة و المرأة الاغتصاب لا تتحقق الا اذا انعدم رضاء  جريمة مثلاف
 .تتحقق اذا كان صاحب المال راضيا بخروج الشيء من حيازته

 الرضا فانه ينتج احد الاثرين: : اذا توافرت شروط أثار الرضاء -

لكن بشرط ان يكون الرضا  المرتكب وسلوك العن  المشروعةغير  الصفةالغاء  -
 .معاصر لوقوع السلوك
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 الصفةفإنه لا يلغي  ،لم يكن الرضا معاصرا لوقوع الفعل، بل كان لاحقا عليهاذا -
 المحددةحالات الانما يقف حائلا دون قيام الاجراءات في  عن الفعل، و المشروعةغير 
 .قانونا

لا تستطيع تحريكها اذا  النيابةفإنّ على شكوى،  العمومية ى الدعو تعليق  حالةففي 
فلا تحرك  الزوجةالمعتدي عليه بالاعتداء، فاذا رضي الزوج فيما بعد بزنا  يرض ما

 .1، واذا اراد سحب الشكوى فان هذا الرضا يؤدي الى سحبهاالعمومية ى الدعو 

 الركن المادي للجريمة :مطلب الثانيلا
 ،يالركن المادّ في  ةمثلالمتو العامة لها،  ركانسبق القول أن الجريمة تقوم بتوافر الأ

              .الايجابأو عن طريق السلب ما ها المشرع كجريمة نالتي نهى ع الواقعةهو و 
                    .خطأأو  كان قصداً  الجانب النفسي لدى الجاني سواءً هو و  الركن المعنوي 

بموجبه          النص القانوني الذي  العقاب. ايو نص التجريم هو ، فالركن الشرعي اما
  .م الفعلرّ ج  ي  

بل لا  ،د اعتقاد يقوم في ذهن المجرمالجريمة ليست مجرّ  نّ إف ساسعلى هذا الأو 
جريمة دون  لا هنّ أذا يمكن القول بل ،رض الواقعأد هذا الاعتقاد على تجسّ  إذا لاّ إتتحقق 

جريمة من  وجودشرط البدء في البحث عن هو الركن هذا توافر ان بل  ،ركن مادي
ة تامكانت الجريمة أالمادي للجريمة ينبغي توفره سواء  ن الركنّ إمر فكان الأ ايّ أو  .عدمه

 .2ناقصة بمعنى مشروعا فيهاأو 

لدراسة  الأول  فرعخصص الن حيث ،يتكون دراسة الركن المادّ  ساسعلى هذا الأو 
دراسة تلك الطبيعة في الجريمة الناقصة في  ثمّ  ،التامةي في الجريمة طبيعة الركن المادّ 

 .نيالثا فرعال
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 طبيعة الركن المادي في الجريمة التامة :الأولالفرع 
 ةي للجريمة ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادييقصد بالركن المادّ 

 الجريمةة ماديّ  مبدأبدراكها بالحواس فهذا الركن يعكس ما يعرف إيمكن  ةملموس
principe de matérialité   حيث لا جريمة دون نشاط ملموس يمكن ادراكه

 .الوقوف عليهو 

في  كانت وحتى ل بواعثالو في استبعاد تجريم النوايا  مبدأالة هذا تكمن أهميّ و  
يعاقب على مجرد النوايا ي لا ئانالج نون قاالف ،مهما بلغت خطورتهاو  ةحقيقتها اجرامي

 .يهدد بهذا الضررأو لم تتجسد في نشاط خارجي يلحق ضررا بالغير  ام  ، الداخلية
اما  سيرا،ي مراأا وعهوق ثباتإيجعل من  امر لأب الركن المادي لقيام الجريمة تطلّ  نّ إكذلك ف

يتكون الركن المادي للجريمة من و  .1العقاب عليها لا يثبت لنا الفعل المجرمو تجريم النوايا 
التي تربط  السببية العلاقةو التي تحققت  النتيجة ،الاجراميالسلوك  ،عناصر ثلاث هي

 النتيجة.و   بين السلوك

في  يتمثل يالركن المادّ  ، نجد انجريمة القتل مثلافي  لتوضيح هذه العناصرو 
 ثبت انّ  إذاهي النتيجة و  ،لى موت المجني عليهإي السلوك الذي يؤدّ هو و  نشاط الجاني 

تسمى مثل هذه الجرائم و  .ةهي العلاقة السببيو النتيجة و هناك علاقة بين النشاط الجاني 
مع  .بالجرائم المادية ذات النتيجة ،التي يتطلب المشرع لتمام ركنها المادي قيام النتيجة

ما يعرف هو و  ،يلازما في ركنها المادّ  عنصراالنتيجة  ن هناك من الجرائم لا تعدّ أ ةمراعا
 كحيازة .محضبجرائم السلوك ال ايضا تسمىو  ،الشكليةالجرائم أو بجرائم السلوك المجرد 

ي دون أ ،بن لها فحسد السلوك المكوّ تقوم هذه الجريمة بمجرّ ف ،سلاح بدون ترخيص
 .اشتراط تحقق النتيجة
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اذن في مثل هذا النوع من الجرائم، يكتمل الركن المادي للجريمة بمجرد اتيان 
 .1بغض النظر عن اية نتيجةو السلوك المجرم 

 الجرامي  سلوكال: الأولالفقرة 
يمكن  لافجوهر الجريمة هو ن الفعل أقيل و  ،الجريمةنات مكوّ  همّ أ  من السلوكيعد 

اغلب  تكون فيى الأول  :ورتينالصّ  حدىإلوك السّ  يأخذو  ،جريمة دون فعلتصور 
القول  ى وقد جر  ،لبيالفعل السّ أو  بالامتناعما يعرف  ةالثانيو ، هي الفعل الإيجابيو الجرائم 

 القانون بعمل يأمرهفمن  .شاطالنّ أو السلوك أو ى بالفعل الأول  الصورة ةعلى تسمي
 ،عن الفعل بالامتناعالقانون  هيأمر القانون مثله مثل من يكون قد خالف دائه أعن  فيمتنع

 2.امر القانون و لأ ةففي كلتا الحالتين هناك مخالف ،هفيفعل

تشكل اعتداء و يجرم قانون العقوبات كل الأفعال التي لها خطورة   ،الإيجابيالفعل ف
الضرب و الجرائم الإيجابية مثل القتل  ةمعظم هذه الأفعال تأتي في صور و على المجتمع. 

يتمثل الركن المادي لهذه الجرائم في عمل إيجابي يتمثل في الاقدام على و  السرقة...الخ.و 
  .3القانون على ارتكابه يفعل ينه

جبه و حجام شخص عن القيام بعمل يإي أ ،الامتناعيقوم على  ،لبيالفعل السّ اما 
عمل ارادي  ،الفعل السلبي كالفعل الإيجابيو  .عليه القانون إذا كان باستطاعتها القيام به

على من امتنع لظروف الجنائية  بالمسؤوليةاي انه عامل واعي وبالتالي فلا مجال للقول 
 4.مادية اكرهته على ذلك قوةلأو  ةقاهر 
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ام ما دلاء بشهادتهجريمة امتناع الشاهد عن الإ من قبيل الجرائم السلبية نذكر،و 
 ى الدعو  الفصل في لقاضيرفض ا المحكمة، عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر،

طفل لمن التسليم  عدمأو  النفقةعن دفع  الامتناعأو ، العدالة انما يعرف بجريمة نكر هو و 
 ... الخ.حكم له بحضانته

هي جرائم  ةالمعاقب عليها بنصوص خاص الامتناعن معظم جرائم أمن الملاحظ و 
عن اتيان  الامتناعلا يتصور فيها حصول النتيجة فالمشرع يعاقب على مجرد  ةشكلي

 1.بعينها نتيجةلا يفضي الى  اعنالامتان هذا  نالسلوك بصرف النظر ع

 الامتناعلتجريم جرائم  ةبنصوص خاصقد تدخل ن المشرع أ التنويه به وما يجدر
جريمة  شكلى لا تخر الأ ان بعض الأفعال السلبيةيعني  لا التي ذكرناها سابقا هذا

سعاف مصاب إكالطبيب الذي يمتنع عن  في هذا الشأن،يمكن ان نضرب امثلة و  ،امتناع
الام التي تمتنع عمدا عن ارضاع صغيرها و ، الأخيرةالخطر حتى يلفظ انفاسه  ةفي حال

الشخص الذي يرى ضريرا على وشك السقوط في حفرة فلا ينبهه فيقع فيها أو فيموت، 
 .2ويموت

 عناصر الركن المادي للجريمة كأحدالنتيجة : الفقرة الثانية
 الوجهةثر الطبيعي المترتب على السلوك متى اعتبر من يقصد بالنتيجة الأ    
 ةفالنتيجة في جريمة القتل هي وفا ،يحميها القانون  مصلحةأو على حق  اعدوان التشريعية

 السرقةالنتيجة في و  ة،ثر الطبيعي من عدوان على الحق في الحياانسان بما يمثله هذا الأ
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 حيازةدخوله في و دون رضاه أو صاحبه دون علمه  حيازةهي خروج المال المنقول من 
  1الفردية الملكيةثر الطبيعي من عدوان على حق الغير بما يعنيه هذا الأ

لهما طبيعي مادي يمكن أو ن النتيجة لها مدلولين أيستخلص من هذا التعريف  
ثانيهما مدلول قانوني مجرد يتمثل و على السلوك  المترتبةثار يتجسد في الآو ادراكه حسيا 

 الجنائية. بالحماية جديرةالتي ارتاها المشرع  المصلحةأو في العدوان على الحق 

  للنتيجةالطبيعي أو المادي  مفهومال -لأو 

يتطلبها المشرع لاكتمال الركن تهمنا هي التي التي  الطبيعيةحيث ان النتيجة    
يتطلب القانون موت المجني عليه لاكتمال الركن  ،ففي جريمة القتل مثلا .المادي للجريمة

 ةخسار الك ،التي احدثتها جريمة القتل ى خر الأالمادي للجريمة دون البحث في النتائج 
 .القتيل عائلة يصيبو الالم النفسي الذي يترتب على الجريمة و المادية 

الجرائم المادية ذات النتيجة  ،نوعينلى إيقسم الفقهاء الجرائم  مفهومواخذا بهذا ال
 .الضربو الجرح و النصب ، السرقة، كجرائم القتل

التي لا يتطلب ركنها المادي قيام و جرائم السلوك المحض أو  الشكليةالجرائم و 
 2.الحريق العمدو كجرائم ترك الاطفال  ،النتيجة

  لنتيجةالقانوني ل مفهومال-ثانيا

أو خطر يصيب أو سلوك الجاني من ضرر  فيما يسببه مفهوميتمثل هذا ال      
هي  ،تكون النتيجة في جريمة القتل مثلا ساسعلى هذا الأو  ،قانونا ةمحمي مصلحةيهدد 

 ة.العدوان على الحق في الحيا
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. هي العدوان على الحق في سلامة الجسم ،الجرحو النتيجة في جرائم الضرب ف
جرائم السلوك المحض  تىفإن كل جريمة يجب أن يكون لها نتيجة ح مفهومفحسب هذا ال

من خطر  وتخللأنها لا  القانوني مفهومالتي تسمى بالجرائم الشكلية لها نتيجة حسب ال
تتمثّل في تعريض  تها، فجريمة حمل السلاح مثلا نتيجمحمية قانونايهدد مصلحة 

قسّم الفقه الجرائم إلى  ساسهذا الأعلى و استقرارهم للخطر، و مصلحة الناس في أمنهم 
 نوعين:

  1تقابل الجرائم الشّكلية.و جرائم خطر و تقابلها الجرائم المادية، و جرائم ضرر 
 بأيّ المدلولين يجب الأخذ؟ في هذا الصدد، نتساءل و 

إن التحليل المنطقي لعناصر الركن المادي يؤدي بالقول إلى ضرورة الأخذ بالمدلول 
عنصرا في الركن المادّي يستلزم القانون توافره لتمام الفعل، أما  اعتبارهابالمادي للنتيجة 

 المدلول القانوني للنتيجة، فمكانه الركن الشرعي للجريمة لا الركن المادي لها.
المدلول المادّي لها  أساسكثير من نصوصه بالنتيجة على الالمشرع في  اعتدقد و 

ما بعدها من قانون و  012المادة كما ورد في ذلك من خلال تعريفه لجرائم القتل، و 
 العقوبات.

كما أن الأخذ بالمدلول المادّي للنتيجة يجعل الأمر واضحا بالنسبة لصور الركن 
 2مجرّد الشروع فيها.و يسهل عندها التمييز بين الجريمة التامّة و المادي للجريمة 
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 علاقة السببية :الفقرة الثالثة

 ،سبب تحقيق النتيجةهو لا يثار أي إشكال إذا اتضح أنّ الفعل الذي أتاه الجاني  
ديه قتيلا، علاقة السببية في مثل هذه الحالة متوافرة ر كمن يطلق النار على خصمه في

 1السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة.هو باعتبار أن فعل الجاني 

أو ت النتيجة عن الحدوث، أخر ت وكما ل ،ى أخر لكن الأمر يختلف في حالات 
ى، فقد يصدر السلوك المتجه لتحقيق النتيجة ضمن أخر تداخلت في إحداثها عوامل 

تعطل حدوثها أو لاحقة عليه قد تعجّل في حدوث النتيجة أو معاصرة أو ظروف سابقة 
العوامل و ير التساؤل عن الدور الذي لعبته هذه الظروف ث، ممّا يأخرو تحدث على نح أو 

 ها على علاقة السببية.تأثير داث النتيجة وبالتالي في إح
العوامل التي تحيط بكل واقعة هي متنوعة، فقد تعددت و نظرا لأن هذه الظروف و 

  .خاصة في ظل غياب حل تشريعي لهاو الآراء في حل هذه المسألة 
، هذه المسألة من خلال نظريات السببية لتاو تنقد تعّرض الفقه إلى أهم الآراء التي ل

 2نظرية السببية الملائمة.و ، نظرية السبب المنتج لأسبابأهّمها نظرية تعادل ا
توجه هذه النظرية النتيجة إلى جميع العوامل التي ساهمت ، لأسبابنظرية تعادل ا

يكفي أن يكون السلوك ضمن بقية العوامل التي أدت لتحقق النتيجة حتى و في إحداثها، 
سبب كل عامل من العوامل التي و للنتيجة  االفعل سبب عدّ يو نقول بتوافر علاقة السببية، 

ساهمت في إحداث النتيجة إن كان في تخلفه ما يجعل النتيجة بعيدة التحقيق، لذا فإن كل 
 ى خر الأكان أقل أهمية من العوامل و لو حتى يعد ضروريا  ،عامل ساهم في إحداث النتيجة

 من حيث الواقع.
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ن العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، كلّ عامل م توافر نظر لضرورة لزومو 
نظرية تعادل بحداث النتيجة، لذا سميت إمتعادلة في أو  يةاو متسفقد اعتبرت كلها 

في إحداث النتيجة،  اة او المستقف في نظر هذه النظرية على قدم  لأسبابفكل ا. لأسبابا
 .1مع اعتبار فعل الجاني أهمّ عامل

النتيجة التي حدثت للمجني عليه الذي ذهب عن  يسألضرب خصمه فجرحه، كمن 
 الطبيب المعالج في العلاج فمات المجني عليه. خطأللمستشفى للعلاج من الجرح فا

الجاني الذي ضرب رجلا مريضا إذا حدثت الوفاة نتيجة للضرب  يسألكما 
 المرض.و 

تحقق اللاحقة لا أو المعاصرة  ى خر الأإلى القول بأن العوامل هذا الرأي ستند يو 
ضطر هذا الأخير ايجرحه، لما و لم يضرب الجاني خصمه و النتيجة لولا فعل الجاني، فل

لم يضرب الجاني و ، ولالأول إلى الذهاب إلى المستشفى ليحدث له ما حدث في المثال 
فإن  .2الرجل المريض لما استطاع المرض أن يحدث الوفاة للمريض في المثال الثاني

لكن هل و  .اذ لولا فعله لما وقعت الجريمةدوث النتيجة، السبب في حهو فعل الجاني 
 . خارجيةأو عوامل شاذة  عد تدخل تنقطع رابطة السببية ب

بشرط أن يبقى فعل  ،ن العوامل الشاذة لا تقطع رابطة السببية حسب هذه النظريةإ
إذا كانت العوامل  ، امابقدر ضئيل ولو الجاني ضمن العوامل المساعدة لإحداث النتيجة 

السببية تنقطع في  علاقة نّ إنظر عن فعل الجاني ، فبغض الحتما  النتيجة قستحق الشاذة
   ة.مثل هذه الحال

 ب جرحو بضرب  أ فقام في عرض البحر، ةسفين ظهر على بو أ تخاصم ذاإمثلا ف
لا  الحالةفي مثل هذه  .غرقا بفيموت  السفينةتقلب جاء هو  ةسرعان ما تهب عاصفو 
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كان   انه باثبت  إذالا إالغرق، و بين فعله  السببية علاقةنقطاع لا بعن غرق أ  يسأل
 .السببية ةقطع رابطنلا تو  أ يسأللولا جرحه، فعندها  ةنجابإمكانه ال

معيار سهل لاستخلاص وجود  على أساس اعتمادها على النظريةهذه  تقدتان
العوامل حتى  ةن يكون السلوك ضمن بقيأذ يكفي إالنتيجة، و السببية بين الفعل  علاقة

ي أبين العوامل المختلفة  تأو سكما انها قد  .سببيةال علاقة نقول بتوافرلتتحقق النتيجة، 
لت الجاني تبعة العوامل على حد سواء، كما قد حمّ  المألوفة القويةو  الضعيفةعوامل ال

 1العدالة.تجافي روح انها ين لها دقتي المنأمما يجعلها في ر  ،له بها علاقةلا التي  ى خر الأ
الجاني عن النتيجة التي حدثت  يسألحسب هذه النظرية لا  ،نظرية السبب المنتج

لا و  ةالسببية تظل قائم ةرابط يعني ذلك انّ و  ،الا مباشرا بفعلهتصا متصلةلا إذا كانت إ
مع  مقارنةي في حدوث النتيجة سرئيالسبب الأو الاقوى هو تنقطع ما دام فعل الجاني 

 2.سواه ن و حيث يمكن القول بانها حدثت بفعله د .التي ساهمت معه ى خر الأ لأسبابا
اذ تؤدي  ،الضحيةالمتهم على حساب  مصلحةلى إتنظر  ت هذه النظرية كونهاقدتان

 ولو حتى  ةجنبيأاله عوامل أفعلى جانب إما تداخلت  ااذ المسؤوليةالى افلات المتهم من 
 .النتيجة حداثلإ للجريمةخذت بسبب واحد أكما يؤخذ عليها انها . عاديةأو  مألوفةكانت 

أو في ايجاد المعيار المناسب الذي يدل على السبب المنتج  صعوبةبالإضافة الى ال
 .3ى خر الأ لأسبابفعال من بين اال

حداث إبموجب هذه النظرية يكون الجاني مسؤولا عن  ،الملائمةنظرية السببية 
 .لإحداثها للأمورن يؤدي حسب المجرى العادي أالفعل  باستطاعةكان  إذاالنتيجة 

العوامل العادية و ضمن الظروف  لإحداثهاكان فعله ملائما  إذالى الجاني إفالنتيجة تنسب 
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تداخلت معه. يعني ذلك ان تداخل عوامل مألوفة لا يقطع و التي احاطت بالفعل  المألوفة
 .للأمورالمجرى العادي  هوممفيدخل ضمن انما و السببية،  ةرابط

 ةث النتيجة تقطع رابطو مساهمتها في حدو دخول عوامل شاذة  ،حسب هذه النظريةف
تجعل الجاني غير مسؤول، فالفاعل يتحمل حسب هذه النظرية نتائج فعله و السببية 

  .المألوفة دون الشاذة ى خر الأاليه العوامل  مضافاً 
يستطيع أو العوامل المألوفة جميع العوامل التي كان الجاني على علم بها يقصد بو 

بالمقابل و الفعل،  هارتكابعند  للأموريتوقع حدوثها حسب المجرى العادي أو ان يعلم بها 
أو لا يستطيع ان يعلمها و التي لم يكن يعلمها  المفاجئةتعد العوامل الشاذة كل العوامل 

 .1للفعل هارتكابيمكنه توقعها عند 
مع و الظروف  هب تحأو يتوقع ذلك حسب ما أو مريض مثلا فمن يعلم ان خصمه 

لمرض ل ناكو لحتى ي حدثت تيكون مسؤولا عن النتيجة ال ،يقدم على الاعتداء عليهذلك 
لم يكن ، ن العامل الذي تدخل هنا اي المرضأذلك  بسبو  .ث النتيجةو فعال في حددور 

توقعه. لكن إذا كان لا يمكن له أو ن الفاعل على علم به ، لأمألوفاعاملا شاذاً بل عاملا 
لا  فإنه ،ذ لا تفيد ظروف الحال باحتمال وجود المرضإلا يمكنه توقع ذلك و يعلم بمرضه، 

العامل الذي تدخل هنا اي  نّ لأ. خيرإذا حدثت بسبب هذا الا الوفاة نتيجةعن  يسأل
 .2سلفناأ ابل كان عاملا شاذاً كم مألوفالم يكن عاملا  ،المرض

، فهي نظرية السابقةالنظريات تتوسط هذه النظرية  نّ في الأخير يمكن القول، أ
بين العوامل  فرق من مميزاتها انها تو السببية في نطاق معقول.  علاقةتحصر اذ  معتدلة

 .3تعمل بالعوامل المألوفة منها فحسبو التي ساهمت في احداث النتيجة 
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الا انها تبقى هي  للنقد كغيرها من النظريات السالفة الذكر،لقد تعرضت هذه 
 قضاءً.  و المعمول بها فقها و النظرية السائدة 

 الناقصة الجريمةالركن المادي في  طبيعة :نيالثا عر الف

الركن  -سلف ذكره-ثلاث كما  أركان يكتمل البنيان القانوني للجريمة بتوافر
تقوم الجريمة، هذا  ركانمع اجتماع هذه الأو الشرعي، الركن المادي، ثم الركن المعنوي، 

م أحياناً بعض مظاهر السلوك التي لا يكتمل لها ر لكن المشرع يج ،الوضع الطبيعيهو 
 مكتملة ةماتالن يعاقب على الجريمة أ الأصل لئن كانفالعناصر. و  ركانكل هذه الأ

أو  الشروع  صورةذلك في و فالمشرع يعاقب أحياناً على الجرائم التي لم تكتمل،  ،ركانالأ
 1.الناقصةالجريمة 

من المستحيل ان تقع فالثلاث من مراحل تمر بها،  ركانلابد للجريمة رغم توافر الأو 
اهم ذلك فان  ىلعو من مرحلة،  بأكثر، ففي غالب الاحيان تمر ةواحد ةالجريمة دفع

 .التمامو التنفيذ بالتفكير، التحضير، البدء : ن تمر بها الجريمة هيأالمراحل التي يمكن 
ظهر بعد ذلك عزم الشخص على  ولو عقاب عليه  لا ،التفكير في الجريمةاما 

  ةمباشر  رتكابالابعد  ةالاثبات خاص صعوبةلى إ، ولا يرجع سبب عدم العقاب هاارتكاب
القائل  مبدأللجريمة تطبيقا ل أساسًاوحدها  النيةلا يمكن ان تكون  لأنهانما يمتنع العقاب و 

غلب التشريعات حيث تجاهل نهائيا أ  والمشرع الجزائري حذ اقد حذو  .لا جريمة بدون فعل
الذي  انون العقوبات ق 12 كده نص المادةاما هذا مرحلتي التفكير والتحضير للجريمة، 

هنا الى وجود  الإشارة ضرورةالتحضير مع و كان واضحا في عدم العقاب على التفكير 
من التفكير، مثل الشريك الذي يكلف بالتحضير للجريمة دون ان يكون له  ةجرائم خالي

 .2تفكير مسبق فيها
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        هاارتكابعلى  ةعن طريق وسائل مساعد الاعداد للجريمةهو ف ،تحضيربخصوص الو 
يفوق في خطورته  ان التحضير الأصلو الجرائم، و باختلاف الظروف  مختلفةهي و 

 من ثم فلا عقاب عليه. و  ،رغم ذلك لا يعد شروعاو  التفكير،
لا إذا كان التحضير نفسه إالجريمة لا يعاقب عليه القانون  رتكابلافالتحضير ذن إ

نه الاخلال أمن شالتجمهر غير المسلح الذي و يشكل جريمة، مثل التجمهر المسلح 
يعاقب  قوبات. كذلكعانون الق 98و 97بموجب المادة محظورا يعد و بالهدوء العمومي 

كل من  قوباتعانون الق 022قبت المادة ا، كما عرخصةالقانون على حمل السلاح دون 
 1.الخصفة... أو لباسا مميزا لوظيفة أو بغير حق بزة نظامية ارتدى 
التي يحميها  بالمصلحةن فيها مساسا لأ خطورةشد أهي مرحلة و  ،مرحلة التنفيذو 

 فيذ.البدء في التنأو الشروع  مصطلحهي المرحلة التي اطلق عليها الفقه و القانون، 
يتحقق و  الذي حدده القانون، وعلى النح ركاناكتمال الأيعني  ،تمام الجريمةأخيرا و 

  الجريمة.ثر المترتب على ارض الواقع يطابق نموذج ذلك حين يكون الأ
الاتي  وفي الشروع على النح ةلاو حالمموضوع  دراسةنصل الى  المقدمةبعد هذه و 

 ،ذكره
 ةلاو حالمأو الشروع  مفهوم  :الأولالفقرة 

لم  لأنهلا تتحقق  الجرميةينتهي منه لكن النتيجة و فعله الجرمي  أان الجاني قد يبد 
ن تلك النتيجة أن يدرك ألا في وسع سواه في الظروف التي تم فيها التنفيذ و يكن في وسعه 

تتحقق،  لمو  فيها الجاني تنفيذ سلوكه الاجرامي أالتي بد اللحظةمنذ  ةقائم لأسباب الجرمية
 سنحاول هذا ما  ؟شروعابذلك ، فهل تعتبر 2خائبةأو  مستحيلةاما الجريمة كون هذه تقد و 

 .هذه النقاطفي حالاته و  للشروعدراستنا من خلال  معرفته
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   تعريف الشروع -لأو 
ء  في تنفيذها  الشروع في الجريمة هي جريمة ناقصة غير تامة،أو لة او المح    ب دِّ

تمامه رغم لم تكتمل لعدم تحقق النتيجة التي كان يريدها الجاني بسبب خيبة اثر الفعل و 
بسبب عدم اكتمال الفعل بتدخل عامل من العوامل أو ، الاجرامي افراغ كل نشاطهو 

  بسبب استحالة تحقيق النتيجة.أو الخارجة عن الإرادة 
 قوبات ،عانون الق 12المادة بأركانه من خلال  شروعقد عرف المشرع الجزائري الو 
 "...بالشروع  تبتدأ جناية رتكابلاة لو احكل م "ة من حيث اثره الزمني بقوله لو احبلفظ م

هو الفعل المباشر كذلك و  "ة...تؤدي مباشر  بأفعال"أو  .هي عنصر زمني بداية ةفكلم
ن يكون الفعل وثيق الارتباط أوجوب  العبارةعنصر زمني، حيث نستنتج من خلال هذه 

 .رتكابالا ةلعملي
ضفى عليها المشرع أنه مرحلة من مراحل الجريمة أمن حيث الزمن بأيضا عرف و 
ق و حكام الطإو فلات، من الإ ةتمنع الجنا ةفاصبح الشروع بذلك وسيل يةمريجالت الصفة

على  خطورةمتى كانت تشكل  ،قاتهاأو وقت من  أي الجرائم في ةالقانوني لمحارب
ما و مسموح هو كما يعتبر الفيصل بين ما  .الجنائية بالقاعدة المحمية القانونيةالمصالح 

 .محظورهو 
بخطر،  اقانون المحميةاعتداء محتمل يهدد المصالح  ةن الشروع بمثابأيمكن القول و 

في  الإجراميةنيته و ، جهةفعال الجاني من أن في ممصدر الخطر في جرائم الشروع يكو 
 .1ى أخر  جهةالجريمة من  ارتكاب
مستقلة قائمة بذاتها تقوم على اركان ثلاث، الشكل، هي جريمة هذا ب لةاو المحو 

 ،النص الخاص بالنسبة للجنحو بالنسبة للجنايات  12المادة نص هو فالركن الشرعي 
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القصد الجنائي بعنصريه، العلم هو الركن المعنوي و  البدء بالتنفيذ،هو الركن المادي و 
 الارادة .و 

  صور الشروع :اثاني

التي  الأفعال ارتكابإن الشروع في الجريمة إذن لا يتحقق إلّا إذا بدأ الجاني في  
الفقه على تسميته بالبدء في تنفيذ الفعل  اصطلحما هو و  اقترافهامباشرة إلى تؤدي 

 استفائهاعدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، أي بالرغم من و الجرمي 
 1تقع. العناصر اللازمة لتمام الجريمة إلا أن النتيجة لاو  ركانلسائر الأ

 دائما صورة واحدة، وإنمّا يتنوع إلى ثلاثة أنواع  يأخذالشروع في الجريمة لا   انلاا
 .الجريمة المستحيلةو هي: الجريمة الموقوفة، الجريمة الخائبة، و صور أو 

 الجريمة الموقوفة -1

وصف يطلق على الجريمة التي بدأ الجاني في تنفيذ السّلوك الإجرامي لها  هي     
 .يعد شروع ناقصهو الفعل، لهذا فبين ذلك، فلا يكتمل و بينه يحال  لأنهولم يكتمل 

أو بمعنى أن الشروع الناقص إضافة إلى عدم حدوث النتيجة أيضا عدم تمام النشاط 
 الناقصة.أو الفعل المكون لها، لهذا تسمىّ بالجريمة الموقوفة 

س خصمه، أبها على ر  يهو ن يأالتي يريد  اللحظةفي و كمن يرفع مثلا عصاه 
 .بين اكمال فعلهو ذلك بينه  يحولفيسمع صوت يحذره فيقف، 

س خصمه، أي بها على ر هو التي يريد ان ي اللحظةفي و كمن يرفع مثلا عصاه أو 
فيلقى  السرقةكمن يريد أو  .بين اكمال فعلهو يسمع صوت يحذره فيقف، فيحول ذلك بينه 
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ا لى المال الذي كان يرغب في سرقته، فهنا الجاني يكون قد بدإعليه القبض قبل وصوله 
 1.الشروع بالمعنى الدقيقهو هذا و ه، مماتلكنه لم يستطع او نشاطه 

 الخائبة الجريمة -2
لا و لم تتحقق،  النتيجةلكن و الجاني قد قام بفعله كاملا  أنهي شروع تام، يفترض 

فقط في  يبدألا  الصورةان الجاني في هذه  أخربمعنى  .يمكن ان تتحقق لتغير الظروف
كل ما لديه من النشاط الاجرامي لبلوغ  رغفاي أمنه،  رغتنفيذ فعله الجرمي، وانما يف

لا تتحقق على الرغم من كونها ممكنه الوقوع، لهذا تسمى  الأخيرة، الا ان هذه النتيجة
من يفتح خزانه و لم يصبه، و الخائب، كمن اراد اطلاق النار على شخص أو بالشروع التام 

 2.ل فلا يجد فيها ما يسرقهالما لسرقة

 المستحيلة الجريمة -9

فيها الجاني تنفيذ فعله  يبدأالتي  الجريمةفهي  ،من صور الشروع التام صورةهي   
قتل شخص  لو ايحمع ذلك لا تقع، كمن  النتيجة، لكن هارادينتهي منه كما و الجرمي 

 3 .بمسدس خال من الرصاص مثلا

كمن يقتل شخص، فتبين له فيما بعد انه كان ميتا قبل اطلاق الرصاص عليه أو 
 ةغير سام مادةتسميمه بأو قتل شخص  لو ايحكمن أو غير ذلك، أو  ةقلبي ةسبب نوبب

  4.معتقدا انه سم ةغير قاتلأو 

مع ذلك فهي تتميز و ، الخائبة الجريمةك المستحيلةان الجريمة ما نلاحظه مما سبق، 
 النتيجةالوقوع، في حين ان  ةممكن الكنهو لم تتحقق  الخائبة الجريمةعنها من حيث ان 

 .الوقوع ةالوقوع لا ممكن مستحيلةلا يمكن ان تتحقق اطلاقا لكونها  المستحيلة الجريمةفي 
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ما لا يمكن تحقيقها سواء الوقوع عند مستحيلة الجريمةتكون على ضوء ما سبق، و 
، النتيجة لإحداث اتمام ةكان تكون غير صالح ،المستعملة للوسيلةمر في ذلك الأ اعاد

محل  بالنظر الىأو ليس بها خراطيش  ةببندقي أخرشخص قتل شخص  لو ايحكان 
من يشرع أو  ،جيب خالي من المال ة، كسرقالنتيجة لإحداثنفسه كان مستحيلا  الجريمة

ما أالوقوع  ةممكن الخائبة الجريمةغير حامل، ف امرأة اجهاض أو ميت، شخص في قتل 
 .الوقوع على الاطلاق مستحيلةفهي  المستحيلة الجريمة

 ؟ هاشارعا في ارتكاب المستحيلة الجريمةهل يمكن اعتبار من قام بمن هذا المنطلق، و 
 ؟ مستحيلة جريمةالتي يرجوها المجتمع من العقاب على ما الفائدة و 

من  صورةجدلا فقهيا حول ما اذا كان من الممكن اعتبارها هذه الجريمة ثارت أ
ذلك انقسم الفقهاء  في و تعد شروعا، ام انها تنفرد بحكم خاص، و  الخائبة الجريمةصور 

العقاب، فيما ذهب فريق ثالث مذهبا مع فريق و عدم العقاب،  رى يفريق الى فريقين: 
 .وسطا على هذا النحو

، اصلا لا تتحقق جريمةلا يمكن الشروع في فانه ، عدم العقابالذي يرى ي أر اما ال
مجرد افصاح عن هو فالفعل الذي قام به الجاني اما تنفيذ هنا لا يمكن تحقيقه الب ءفالبد

را اخطاحدث تلا  الجريمةى هذه أخر  جهةمن و  .لا يجوز العقاب على النواياو  اجرامية ةني
 .مستحيلة لةو امحعلى اي  ةعليه فلا مسؤوليو  ،لعقابا ة تستوجبجسيم

الا انه  الإجرامية النتيجةأو لم يتحقق الفعل و ليقول حتى  ،العقاب الذي يرى  يأر ال
لم تتحقق لسبب يجهله  النتيجة، فالإجراميةعن نيته  كشفيو الفاعل  خطورةيدل على 

تقوم عليه و اعتباره شارعا في الفعل، و ا وجب مسالته ذفيه، ول لإرادتهلا دخل و الفاعل 
 الجريمةو  المستحيلة الجريمة، هذا الراي لا يفرق بين مستحيلة لةو امحعن كل  هيتلؤو مس

 .الخائبة
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  المطلقة الاستحالةالتمييز بين  ضرورةأنصاره بيرى  ،ي التوفيقيأالر بخصوص و 
الشروع  ةامكانيو  المطلقة الاستحالةالشروع في  إمكانيةالقول بعدم و ، النسبية الاستحالةو 

 . 1النسبية الاستحالةفي 

 ةغير صالح الوسيلةعندما تكون  الاستحالةتكون هذه  :المطلقةالستحالة  -ا
أو  قديمغير صالح كونه  مسدسمن  رصاص، كان يطلق الفاعل الالجريمةتماما لقيام 

اذا  ةمطلق الاستحالةتكون كما ، ةمن يسمم شخص بمواد غير سامأو ، الذخيرةخالي من 
غير حامل،  امرأة اجهاض أو الشخص المراد قتله ميتا، يكون ، كان الجريمةانعدم محل 

بل  نايكون البدء في تنفيذها امرا غير ممكو  ةمطلق الاستحالةفي هذه الحالات تكون 
 مستحيلا.

غير و لكنها استعملت على نحو  ةصالح الوسيلةاذا كانت  :النسبيةالستحالة  -ب
 ةبكيفي درايةالفجر لعدم نلكنها لم تو  في وسط تجمع من الناس قنبلةبقى سليم، كمن يل

جاني اللكن في غير المكان الذي اعتقد و ايضا موجودا  الجريمةن محل اذا كاو . استعمالها
اعتاد الشخص المقصود الوقوف خلفها،  ةوجوده فيه، كمن يطلق الرصاص صوب نافذ

 المصلحةلا تعدم الفعل خطورته على  ةعارض لأسبابهنا يرجع  النتيجةفعدم تحقق 
 2جنائيا المحمية

 النسبية الاستحالة، يعاقب الفعل على الوسيلةأو وسواء تعلق الامر بالموضوع 
 .المطلقة الاستحالةعقاب في لا و بوصفه شروع 

بالاتجاه الغالب في هو و بالمذهب التوفيقي،  تأثر لقد ،موقف المشرع الجزائري  -ج
يبا على لالعقاب على الشروع فيها تغو  ةبالجرائم المستحيل دالاعتدا بضرورةالفقه الذي يرى 

 التي تنص الأخيرةفي فقرتها  قوباتعانون القمن  90 مادةدليل ذلك الو مصلحه المجتمع. 
هو هذا و لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها(، و لو ).. حتى 

                                                           
  .502-559عامر مرجع سابق ص  محمد زكي أبو -1
 .500-505عامر مرجع سابق ص  محمد زكي أبو -2



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
116 

ما يدل على   ورد في بعض نصوصه فقد  .الاستثناءهو و لكن ذلك بقيود و  ،العامالأصل 
كذلك فانه لا و ، النتيجةعلى تحقيق  ةقادر  الوسيلةان المشرع لا يعتد بالشروع الا اذا كانت 

 .تحقيقهامراد ال الجريمةيعتد بالشروع ايضا الا اذا ورد على محل 

مطلقا، بمعنى لا  الوفاةالى  هذه الاخيرة تؤدي ملو لو حتى ، بالوسيلةفالمشرع يعتد 
 في هذه الحالة. لا عقابو فلا شروع  النتيجةتحقق ت

  ةي الى خصمه موادا يعتقد انها ساماعطى بموجبها الجان لةو امحفي مثلا فلا شروع 
،  قوباتعانون الق 060 مادة.) الة على الاطلاقانها غير ضار فيما بعد تبين ف، ةضار و 

 (.التسميم

من  ة كل ، على معاقبقوباتعانون ق 900 مادةال تنصفي جريمة الاجهاض و 
 امرأة لا يكون الا على  فالإجهاض، الجريمةيعتد بمحل  هبمعنى ان، حامل  امرأة  ضاجه

 .غير حامل امرأة اجهاض  لةو امحترض حملها، بمعنى انه لا شروع في يفأو حامل 

 يأخذلم و يعتد بالشروع فيها و  النسبية الاستحالةالمشرع الجزائري اخذ باذن 
 لا يعاقب عليها. و  لا يعتد بالشروع فيهاو  المطلقة الاستحالةب

 ركان الشروع أ -ثالثا

 .المعنوي و تتمثل في الركن الشرعي، المادي و 

ان الشروع لا يمكنه ان يقوم الا استنادا على نصوص ف ،الركن الشرعيفبخصوص  
تدبير الا أو  عقوبةلا و  جريمةالقانوني) لا  للمبدأطبقا  ةمنصوص عليها صراح ةقانوني

  قوبات.عانون الق 93، 90 مادةالمشرع الجزائري من خلال العليه نص قد و بنص(، 

 الجريمةبة يرتبط مباشر  لأنه، ذلك الأركان في الشروعاعقد فيعد  ،الركن المادياما 
 .التي لم تتم، حيث يصبح الركن المادي ناقصا
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 الصيغةقد اكد المشرع على هذه و  ،البدء في التنفيذ ةلحظفي الركن هذا يتمثل و 
 .للتمييز بين المراحل التي تسبق ذلك انون العقوباتق 90 مادةمن خلال ال ةصراح

العمد،  صورةالشروع الا  جريمةالركن في هذا  يأخذلا ف ،لركن المعنوي لبالنسبة و 
القصد و يريده. و  يمثلهمر أق هادفا يسعى الفاعل من ورائه الى تحقيو ذلك انه نشاطا واعيا 

 .على ذات عناصرهل تمشيهو و التي يراد ارتكابها  الجريمةنفس القصد في هو في الشروع 
 ةاي العلم بكاف ةالإرادو العلم المتمثلة في بمعنى يتوافر على عناصر القصد الجنائي 

 .احداث نتيجتهاو الى فعلها  الإرادةاتجاه و  الجريمةعناصر 

التي  الجريمةيشترط ان تكون و  .المراد ارتكابها الجريمةلا يتحقق ذلك الا اذا عينت و 
مما يعاقب  ةجنحو  جناية قوباتعانون ق 93و 90اتجه القصد الى ارتكابها طبقا للمادتين 

لا الجنح التي لم ينص القانون على و بالتالي فلا شروع في المخالفات و على الشروع فيها، 
 .تجريم الشروع فيها

 التامة الجريمةص مما سبق، ان القصد الجنائي في الشروع لا يختلف عنه في لنخ
نعدم ، فلولا القصد الجنائي المتوفر في الشروع لاعمديةن هذه الجرائم جميعها أما دام 

 العمديةالعقاب على الشروع بمختلف انواعه، بمعنى ان الشروع لا يكون في الجرائم غير 
بغير قصد  الوفاةلى إفلا يوجد شروع مثلا في ضرب افضى  .الخطأالتي تقوم على 

المجني  واما ان ينجو  ةتام جناية الواقعةما ان يتحقق الموت فعلا فتكون إ لأنهاحداثها 
 جنايةضرب، كما لا يوجد لنفس السبب شروع في  جريمة الواقعةفتصبح عليه من الموت 

 .1حريق عمدي مفضي الى موت احد من الاشخاص مثلا

 الشروع عقوبة :انيةثالرة فقال
 يعاقبو  نفسها كالجناية الجناية في الشروعأو  المحاولة الجزائري  المشرعيعتبر 

 على يعاقب عامة كقاعدة يعني (.قوباتعانون ق 12) للمادة طبقا العقوبات بنفس عليها
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 لم ذاإ امّ أ ،العاهة احداث قصد الضرب فعالأ هارتكاب عند الفاعل لدى توافر ذاا متصور
 1.الشروع فيها يتصور لا احتمالية نتيجة باعتبارها لديه، متوفر القصد هذا يكن

 الشروع على العقاب امتناع :فقرة ثالثة

 ةصراح المذكورة الختياري  العدول حالة هي يها،ف العقاب يمتنع التي ةدالوحي الحالة
 ...(مرتكبها إرادة عن مستقلة لظروف نتيجة الاّ )... ع. ق 33/31 المادة نص في

 هنا دولفالع مرتكبها، لإرادة راجعة لأسباب اثرها خابأو  الجريمة قفتأو  اذابمعنى 
 .هنا للعقاب موجب لاو   اختياري 
 الجاني نفس من نابعاتلقائيا  يكون  يأ نفسه، الجاني إرادة منبعه لاختياري ا لالعدو و 

 الى النظر يجب عدمه من العدول تلقائية لمعرفةو  ،خارجية بضغوط عليه تأثير دون 
 الشخص مثل ،تلقائيا العدول كان الغالبة هي لإرادةا كانت ذافإ ،يهال دتأ التي العوامل

 بنصيحة تأثر لأنهأو  ارادته بمحض عنها يعدل ثم الجريمة ارتكاب في يشرع الذي
 2.ذلك عن ينهاه قد مثلا ما شخص
 ارتكاب قبل يأ بالتنفيذ البدء قبل يتمأو  العدول الاختياري  يكون  نأ يجبو 
 مجرد انماو  عدولا يعتبر لا فهذا ثارهاآ ومح علهااف لاو حو  الجريمة تمت ذافإ ،الجريمة

 فلا هاأركان بكامل تمت الجريمة ان بمعنى .للفعل الاجرامي الطابع على لها اثر لا توبة
 ذلكو  -ذكرنا كما- الجاني من توبة هناك كانت ولو  حتى العقاب امتناعو  للعدول مجال

 ا.واجب العقوبة توقيع في المجتمع حق اصبح ان بعد
 إرادة عن مستقلة مادية خارجية عوامل بسبب فيكون  ،ي الضطرار  العدول ماأ
 وراءه رطةبالشّ  شعرأو  سمعف شيئا يختلسهو و  السارق  على القبض مثل ،الفاعل
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 خصمه على النار اطلاق قبل المجرم يد يمسك كمنأو  .جريمته عن فتوقف يحاصرونه
 1.المحاولةأو  الشروع على المشرع يعاقب هناو  ،مثلا

 اعتبارهو  ةخاصّ  بنصوص الشروع تجريم فضلالأ من كان نهأ نرى  ،في الأخير
 تشريعي نموذج في دماجهاإ دون   الخاصة عقوبتهاو  هاأركان لها بذاتها ةقائم جريمة

 الشكل ذات الجرائم عليها اطلق ثحي الفقه من جانب يأالر  بهذا نادى قدو . ى أخر  جريمةل
 .ى أخر  جرائم في مدمجة غير هيو  بها ةخاص احكامو  مستقل كيان لها ان اي ،الخاص
 ثم ،بها لاإ تقوم لا كاملة أركان ثلاثة جريمةلل نقول نأ المنطقي غير من هان ثمّ 

 .جريمة بانه الجزء هذا عن نقولو  يكتمل لم فيها واحد ركن من جزء ندمجو  ذلك بعد نأتي
 نأ ذلك بعد المعقول من فهل ،تتمّ  ىحتّ  مراحل بأربعة تمر الجريمة نأ قبل من قلنا كما

 السالفة المراحل من واحدة مرحلة سوى  يشكل لا نهأ رغم جريمةهو  الشروع نأ نقول
 المادي الركن من الجزء هذا ان ذلك من الاخطرو  -بالتنفيذ البدء مرحلة-    وهي الذكر

 عقوبة تكون  نبأ القول قلالأ على ،التامةأو  الكاملة الجريمة عقوبة نفس له ،الشروعهو و 
 .التامة الجريمة عقوبة مناخف  الشروع

 الجنائية المساهمة: الثالثالفرع 
 تمثل قد نهاأ لاإ ،واحد شخص من تقع العادية صورتها في كانت الجريمة لئن

 مساهمة هناك نأ بمعنى ،شخص من كثرأ تنفيذه على يقوم "اجراميا امشروع" احيانا
 ،خطورته مرالأ لهذاو  اشخاص، عده بواسطة تكون  واحدة جريمة ارتكاب نأ تعني جنائية

 يطلق ما هذاو  .جماعيا مشروعا ضحتأ بل فرديا، مشروعا تعد لم الجريمة الشكل بهذا
 ماو  25 المادة خلال من احكامها الجزائري  المشرع نظم قدو  ،الجنائية المساهمة عليه

 (.ع.ق 26 الى 25 من) العقوبات قانون  من هايلي
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             تبعية مساهمةأو  (الفاعل ) اصلية، مساهمةاما  صورتين، على الجنائية المساهمةو 
 (.الشريك)

 يكون  شخاصالأ من عدد بواسطة واحدة جريمة ارتكاب ،الجنائية المساهمةب يقصدو 
، ى أخر  الى حالة من درجته تاو تتفو  طبيعته تختلف الجريمة هذه تنفيذ في دور منهم لكل

 وحدة فيو  ناحية من الجناة تعدد في يتمثل ،إذن الجنائية المساهمة أساسو  فجوهر
 .ى أخر  ناحية من الجريمة
 في الاختلاف هذا على ويترتب الجناة، هؤلاء من كل به يقوم الذي الدوريختلف و 

 1.التطبيق واجبال القانون  حكم في ختلافا الدور
، حيث يساهم عدّة أشخاص في مشروع مسبق اتفاقبدون قد تكون المساهمة ف

النهب أو الحال مثلا في جريمة القتل، السّرقة هو ما كسابق بينهم،  اتفاقجنائي دون 
المشاركون في أعمال الشّغب، وفي هذه الحالة تكون أو التي يرتكبها المتظاهرون 

بقدر و لا يعاقب الواحد من هؤلاء إلا عن مساهمته و المتابعات الجزائية بعدد المساهمين 
 مسؤوليته الفردية.

 تشكلت جمعية صنع من تكون و  ،مسبق لتفاق أحيانا نتيجة المساهمة تكون  قدو 
 الاعداد بغرض شرارأ جمعية لتشكيل نسبةالحال بالهو كما  جنائي، نشاط لممارسة

 في المساهمة تكون  (،ع.ق 576 المادة) ملاكالأو  شخاصالأ ضد هاارتكابأو  للجنايات،
 2.الجريمة في اصليين فاعلين المساهمين كل يعتبر حيث ،خاص قمع محل حالةال هذه

 بعض في عصابات تكتل مثل ى أخر  صورةأو  أخر شكلا المساهمة تأخذ قدو 
 المجتمع على دخيلة خطيرةو  جديدة ظاهرة هذهو  الاجرامي بسلوكهم للقيام السكنية الاحياء

 نص قدو  بذاتها قائمة مستقلة جريمة تعد الحقيقة في .حياءالأ عصابات هيو  ،الجزائري 

                                                           

 .601-602سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -1 
 .525أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2 



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
122 

 يتعلق 1،خاص بنص الوقت نفس في خطورتهاو  لخصوصيتها الجزائري  المشرع عليها
 هذا من 20 المادة خلال من المشرع عرفها قدو  ومكافحتها حياءالأ عصابات من بالوقاية
 لىإ ينتمون  كثرأأو  شخصين من مكونة كانت تسمية يأ تحت مجموعة كل نهابأ القانون 

 الأمن نعداما وج خلق بغرض فعالأ عدةأو  فعل ارتكابب تقوم كثرأأو  واحد سكني حي
 عليها السيطرة فرض بغرضأو  أخر مكاني زحي يأ فيأو  السكنية حياءالأ ساطأو  في
أو  حريتهمأو  حياتهم تعريضأو  الغير على الجسديأو  المعنوي  عتداءالا خلال من

أو  ظاهرة بيضاء الأسلحة استعمالأو  حمل مع بممتلكاتهم مساسأو  للخطر منهمأ
 .ةمخبأ

الرعب لدى و لفظي من شأنه أن يخلق الخوف  اعتداءكل  ،المعنوي  الاعتداءيشمل و 
 الحرمان من حق.أو الترهيب أو القذف أو الشتم أو السب أو الغير، كالتهديد 

هذه الجريمة لها أحكامها الخاصة قد حددها المشرع من خلال القانون ان المهم 
 بات الاحياء السالف الذكر.ابعصالخاص 

 اكثرأو  شخصين بين مؤقت لتفاق مظهرا ال الجنائية المساهمة"  تكون  لا قدو 
 .الموضوع هذل نادراستفي  يهمناالذي  هذاو  2"،معينة جريمة لرتكاب

 المادي التنفيذ في ةمباشر و  رئيسية بصفة ساهم من كل الأخيرة صورةال هذه ففي
 ارتكاب ظروف حسباصليا مع غيره  فاعلاأو  مباشرا ماديا فاعلا يكون  للجريمة
 في الفاعل نةاو معأو  مساعدة على دوره اقتصر من شريكا يكون  قد بالمقابلو . الجريمة

أو  ثانوية مساهمة فكانت ،المادي تنفيذها فيأو  تسهيلها فيأو  للجريمة التحضير
 3عرضية.
 :يلي فيما بالدراسة لهاو سنتن ما هذا
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 Auteur Principal يالأصل الفاعل  :الأولفقرة ال
 ان للمساهمة يمكن لا ذا الجنائية المساهمة في ضروري  امرهو  الفاعل دو وج ان

 الأفعال كافة تنفيذ وحده يتولى الذي الشخص يالأصل بالفاعل يقصدو  ،فاعل بدون  تحققت
 تسميته على الفقه درج اليهما ويضاف ،غيره مع تنفيذها يتولىأو  بمفرده للجريمة المكونة
 1.المعنوي  بالفاعل
 يتمثلمنه،  21و 25 المادة حسبو  الجزائري  العقوبات قانون  في يالأصل الفاعلو 

          بالهبة الفعل ارتكاب على حرضأو  الجريمة تنفيذ في ةمباشر  مساهمة ساهم من كل في
 ،الاجرامي التدليسأو  التحايلأو  الولايةأو  السلطة استعمال ةاساءأو  التهديدأو  الوعدأو 
 ارتكاب على شخصيةال صفتهأو  وضعه بسبب للعقوبة يخضع لا شخص يستغل منأو 

 ،النحوهذا  على ورهص الجزائري  التشريع في يالأصل الفاعل يأخذ ذلك علىو  ،الجريمة
 وفقا لذاته الفاعلأو  المنفرد الفاعل البعض يعتبره كماأو  للجريمة المباشر المادي الفاعل
 الفاعلأو  ،من قانون العقوبات 25المادة  المحرضأو قوبات عانون الق 25 للمادة

 .قوباتعانون الق 21 المادة اليه اشارتو  ،المعنوي 
  المنفردأو  المباشر المادي الفاعل -لأو 

المادية التي تدخل في  الأفعال كافة تنفيذ وحده يتولى الذي الشخص به يقصد
أي كل من   ،احد معه يكون  لاو  الجريمة مسرح على غيره يوجد لا بحيث لجريمةا نيكو ت

أو  ،قتل جريمة في أخر على النار يطلق نكم .ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة
 ان ماديا فاعلا الشخص يكون حتى  ضروريا ليسو  ،سرقةال جريمة في غيره يسرق  من
 الفاعل وصف يصلح اذ ،نتيجة التنفيذ يحقق ان لاو  نهايته حتى المادي العمل ينفذ

 2.خائبة جريمة ارتكب من على حتىو  بل ،الجريمة ارتكاب لاو ح من على المادي
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اكثر، بحيث كلهم فاعلين أو وقد يرتكب الفاعل المادي الجريمة رفقة شخص اخر 
                    الفاعل المادي أو ماديين في جريمة واحدة، يسمى هؤلاء بالفاعل الأصلي المساعد 

 - coauteur – مع غيره
 اصليا فاعلا كلاهما عدي ،الغير مال باختلاس معا شخصان قام اذا ،ذلك مثال

 الغير مال على الاستيلاء في المتمثل المادي بالفعل احدهما يقم لم اذا اما    ا.عدمسا
 من يعد حالةال هذه ففيبمفرده،  المال اختلس الذي غيره ةمساعد على دوره اقتصرو 

 الطريق ةمراقب يتولى منك مساعدا ااصلي فاعلا ليسو  شريكا الاختلاس على ساعد
 1.ايضا

 .وفاته الى ادت بطعنات فطعناه شخص لقتل شخصان يلجأ نأك ،أخر مثالفي و 
 لاو  مباشرا فاعلا يعتبر منهما فكل ،للجريمة المادي الركن بتنفيذ قام منهما كلا ان دام فما

 في داخل منهما كل فعمل زميله ليدخل منزل باب لص كسر ول فيما الامر يختلف
 نشاطه فيعاصر الجريمة مسرح على بفعله الجاني رهو ظ ضرورة الى ضافةبالإ .التنفيذ
 في سرقةلل يدخل من مع اتفاق دون  يوم في الباب يكسر الذي ،فيه وقعت الذي الوقت
 تكون  ان المساهمة تقتضي ى أخر  جهة منو  جهة من هذا شريك مجرد يكون  التالي اليوم
 يعد فلا ،المعنوي  الركن قيام في تتمثل ةموحد نتيجة لإحداث ةذهني ةرابط ةالجنا بين

 سبقهو  الباب كسر الذي اللص مع سرق و  فدخل مفتوحا الباب وجد الذي اللص مساهما
 الوحدة لانعدام بينهما مساهمة لاو  امباشر  ااصلي فاعلا يعد منهما فكل .سرقةال الى مثلا

 انو  حتى الذهنيةو  ماديةال الوحدةبتوافر  مو قت المساهمة ان حين في .المعنويةو  الذهنية
 هصابأف النار عليه اطلقو  ثالث قتل عن شخصان اتفق فاذا ،واحد فاعل من الجريمة تمت

 2.مساهماً و  مباشراً  فاعلا يعد  مامنه فكل ،احدهما
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  المحرض: اثاني
ذلك من خلال المادة و ليس شريكا، و  اصليا فاعلا الجزائري المحرض المشرع عتبرا 

 المحرض تاعتبر التي  التشريعات باقي عن يختلف بذلكهو و من قانون العقوبات  25
 بموجب ه لقانون العقوبات تعديل على اثر ذلكو ليس فاعلا اصليا. و في الجريمة  شريكا

 25 المادة كانت التعديل هذا فقبل .5980-20-51 في المؤرخ 22-80 رقمالامر 
ق.ع  20 المادة كانت بينما وحده المباشر المادي الفاعل في الفاعل مفهوم تحصر ق.ع
 العقوبات نون لقا السابع الدولي المؤتمر لتوصية مخالفا ذلك جاءو  شريكا المحرض تعتبر

 ةالأصلي المساهمة من التحريض اجخر إب صىأو  الذي وسابقا  5917 اثينا في المنعقد
 ن وجهة نظرم فالتحريض .الجنائية المساهمة من مستقلة صورةك جعلهو     تبعيةالو 

 لا كما ،التنفيذ على تقتصر ةر يخالأ ذهه لان ةاصلي مساهمة اعتباره يمكن لا المؤتمر
 أينشأو  يخلق الذيهو  ةحقيقال في لأنه تبعي نشاطهو  المحرض نشاط بان القول يجوز

 .1الفاعل ذهن في الاجرامي التصميم
 به الدفعو  أخر شخص لدى الجريمة ةفكر  خلق بانه هتعريف يمكن  ،التحريض تعريف

 ارادته في تأثيربال الجريمة ارتكاب الى الجاني دفعهو أو  .ارتكابها على تصميملا الى
 شروط فراتو  التحريضعلى  العقاب يقتضيو  .المحرض يريدها التي جهةالو  توجيههاو 

المذكورة  الحصر سبيل على قانونا المحددة الوسائل بإحدى التحريض يتم ان هيو  ةمعين
 التحايلو  السلطة استعمال ةاساءو  ،التهديد ،الوعد ،الهبة في تتمثلو  ق.ع 25 المادة في
 .التحريضجريمة  في المادي الركن ةبمثاب تعد الاعمال هذهكل  .الاجرامي التدليسأو 

 تهبمكافأ يعده نأك الوعدو، للمحرض عينيةأو  مادية ةهب المحرض يمنح نأك الهبة
 ضرارلاابنية  من اسراره سر بإفشاءأو  بالقتل يهدده نأك التهديد. اما الجريمة تنفيذ عند

 .سمعته الى سيءي خبرأو  صورة بنشر يتوعده نأك ،معنويا التهديد يكون  قدو  .به
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 كالمدير .المنفذ على السلطة ضللمحر  يكون  ،السلطة استعمال اساءةبخصوص و 
 التي الصفة هذه فيستغل همرؤوس على العمل في الرئيسأو  مؤسسته في عامل على

 .الجريمة بتنفيذ يأمرهو  يهعل السيطرة من تمكنه
 الى فيدفعه الفاعل شعور يثير ما كله ب يقصدف ،الجرامي التدليسو  التحايلما ا
 على ةصراح ضلمحر  ا ضالمحرِّّ  دفعأن يكأو  الكذب القبيل هذا منو  ،الجريمة ارتكاب
أو  الأخير، هذا قتل الى يدفعه بما معين شخص ةكراهي على كتحريضه .الجريمة ارتكاب

 في اعتمدم منه لينتقم السارق  غير على يدله ان المحرضيتعمد و  عليه سرقة تقع نأك
 ة.مزور  اتشهادو  ةمفتعل ةادل على ذلك

 الركن عليها يقوم القانون  بها يعتد التي الوسائل هذهتجدر الملاحظة الى انّ و 
 التحريضو  .كثراأو  بواحدة التحريض اتم ذلك بعد وسيان ،التحريض جريمةل المادي

 وهي غيرها دون  بها اعتدّ و  اهمها اختارالمشرع  الا انّ  كانت ةوسيل باي يقوم ان يمكن
 تتمثل ةوسيلب تحريضفي ال المشرع يعتدّ  فلا عليهو  ق.ع، 25 المادة في ذكرهاورد  التي
 رتكابلا شخصنصائح لدى الأو من اقوال  الكراهيةو  البغض شعور اثاره مجرد في

 .1يضيةر حلتالوسائل ا  مستوى  الى الأفعال هذه مثل ترقى لا ، اذالجريمة
 بصدد نحن الذي المباشر الفردي التحريض بين التمييز الى ،الإشارة تجدركما 

 فيمتفرقة  نجدها التي العام التحريض جرائم بينو  ق.ع، 25من خلال المادة  دراسته
 تحديد دون  الناس من رهو جم الى المحرض يتوجه حيث الجنائي القانون  نصوص بعض

من  هاغير و عبر منصات التواصل الاجتماعي و  الكتابةو  بةخطاالك كانت وسيلة ةيبأو 
 522 المادة عليه نصت ام ذلك مثال .الجرائم ارتكاب على لتحريضهمالوسائل 
 .المسلح غير التجمهر على المباشر تحريضال بخصوص
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 التي المباشرو  الفردي التحريض لأحكام يخضع لا العام التحريض هذا مثل انّ و  
 .1من فانون العقوبات 25 المادة به جاءت

 التي الوسائل في المتمثل المادي الركن توافر يكفي لا التحريضلقيام جريمة و 
 أيضا، المعنوي  الركن توافر الامر يتطلب بل  ،25 المادة في الحصر سبيل على وردت

 رادة.الإو  العلم بعنصريه جنائي قصد توافر ستلزمت عمدية جريمةهو  التحريضف
 يكون  ان في يتمثل أخر اشرط سابقا المذكورة الشروط الى الفقهاء يضيف معظمو 

 هذاو  .هاارتكاب في يشرعأو  الجريمة ضالمحرّ  يرتكب ان اي ،لأثره منتجا التحريض
 26 المادةف .التشريعات باقي عن بذلك زمييت الذي الجزائري  التشريع في وارد غير الشرط

 التحريض يكفي بل الجريمة ارتكابب ضالمحرّ  يقوم ان تشترط لامن قانون العقوبات، 
  .ضالمحرِّ  ةلمعاقب وحده

، ض على ارتكاب الجريمةامتنع المحر   ولو فالتحريض يكون منتجا لأثره حتى 
   بالتالي تقوم مسؤولية المحرِّض.  و 

 عن المحرض مسؤولية استقلالية مبدأل تكريسهو  المادة هذه في الوارد الحكم هذاو 
 اعتبر حيث 25 المادة في الجزائري  المشرع به جاء الذي المباشر المادي الفاعل مسؤولية

 .2شريكا ليسو  اصليا فاعلا المحرض
 فإنه التعديل، بعدأو  5980 تعديله لقانون العقوبات في سنة قبل سواء المشرع ان

 .شريكايعتبره  كان بعدما اصليا فاعلا المحرض جعل فقط بجديد يأتِّ  لم
 يقوم ان منه ننتظر كنا ةالأصلي الأفعال مرتبة الى المشاركة افعال ىرق   لماكما انه، 

         .شريكا كان ان بعد اصليا فاعلا اعتباره من الفائدة ما الاو  المحرض عقوبة بتشديد
 على قتصراو ق.ع،  26 المادة لديه نّ أ تماما تناسى قد 5980 سنة في المشرع نّ إ

 ينأ 5980 تعديل قبل مكان بخلاف هذا ق.ع، 25 المادة خلال من المحرض تكييف
                                                           

 . 027- 026مرجع سابق، ص، عبد الله سليمان،  -1
 .526احسن بوسقيعة مرجع سابق ص  -2 



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
128 

 ديدشت من لابد لهذاو  ق.ع، 20 المادة اليه رتااش ما هذا شريكا يعتبر المحرض كان
 الفاعل بين مييزتال من لابد، فالشريك عقوبةل خاضعا يبقى نأ لا المحرض عقوبة
 .العقوبة في الشريكو  يالأصل

 كامل غير يبقى الجزائري  التشريع في 5980 بعد حدث الذي التعديل نّ الملاحظ أ
 الذي رأينا. ودة ثغرات قانونية على النحعونه يحتوي على ك رضٍّ م   غيرو 

  المعنوي  الفاعل :اثالث
أو  رخِّّ س  ي   من كلهو و  ،الفقه من جانب عليه يطلق كما الواسطةأو  المعنوي  علافال
 هذا لتحقيق ة دا كأ يستعملهو  الجريمة ارتكاب على جزائيا مسؤول غير شخص يستغل

 ان دون  الجريمة بتنفيذ قام مادي فاعل ،فاعلين وجود صورةال هذه تتطلبو  ،الغرض
 غير أخر شخص بتسخير قام الذي معنوي  فاعلو  ،الجزائية المسؤوليةلديه  فراتتو 

 .مسؤول
 بواسطة الجريمة ينفذ كلاهما حيث من المحرض مع المعنوي  الفاعل يلتقي هكذاو  

 المحرض نّ أ حيث من يختلفان لكنهما للجريمة الحقيقي السيدهو  منهما كل نّ إو  ،غيره
 المعنوي  الفاعل بينما ،الجريمة ارتكابب لإقناعه بإراداته تديع عادي شخص لأي يلجأ

كان  الشخص صفةأو  وصفه بسبب للعقوبة يخضع لا مسؤول غير شخص الى يلجأف
 من تأثير تحت وقع ،هكر  م  ال ،الجنون  ،السن صغريكون لديه مانع من موانع المسؤولية ك

 -العقاب موانع- مرؤوسو  رئيس سلطة تحت اي ،بوصفهأو . الجريمة ارتكاب على لهمِّ ح  
 يخضع لا شخص دفع من يعتبر لم انه بمعنى شخص حمل من عبارة المشرع استعملو 
 المحرض اي يعاقبهو و  .عامة صورةب محرض عبارة اطلاق يشأ فلم محرض عقوبةل

 1.تماما يالأصل كالفاعل
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 ،صحيح غير العكسو  معنوي  فاعل محرض كل نّ الى القول أ سبق مانخلص 
 .محرض معنوي  فاعل كل فليس

 الوسائل احدى الى باللجوء الجريمة ارتكاب على الغير حمل من كلهو فالمحرض 
 1.الحصر سبيل على ق.ع 25 المادة في ذكرها ورد التي

 من كل ق.ع 25 المادة مفهومب المحرض على ةو علا فيشمل المعنوي  الفاعل اما
 ق.ع. 25 المادة في المذكورة الوسائل الى اللجوء دون  الجريمة ارتكاب على الغير حمل

 ،شريكا ليسو  اصليا فاعلا المعنوي  الفاعلو  المحرض من كل ان راينا كما الأصل
 2ق.ع. 26و 21 المادتانته سكر  ما هذاو  بمسؤوليته مستقل منهما فكل ثم منو 

  تبعيةال المساهمة  :ةالثاني ةر قالف
      لاأ سابقة مرحلة فيالجناة  تعدد بالاشتراك يسمى ماأو  تبعيةال المساهمةب يقصد

 تعني لا ناذ تبعيةال المساهمةف .لها الاعدادو  الجريمة ارتكاب في التفكير مرحلة هيو 
             ،تبعيأو  ثانوي  بدور القيام تفيد انماو  الجريمة تنفيذ في اصليأو  رئيسي بدور القيام
 التبعي  المساهم على يطلقو  .الجريمة على معه الاتفاقو  يالأصل الفاعل ةمساعد مثل

 .الشريكب
 الشتراك مفهوم :لأو 

 من يستخلص .ق.ع 20 المادة عرفته ،الجزائية المساهمة اشكال من شكل الاشتراك
 المشرع حصره قدو  الجريمة ارتكاب في مساهمةفعل ال يقتضي الاشتراك انالنص،  هذا

أو  المسهلةأو  التحضيرية الأفعال ارتكاب على نةاو المعأو  المساعدة في الجزائري 
 اعتبره الذي التحريض فعلعلى  التشريعات اغلب في الاشتراك يشملو  لها، المنفذة
 .يالأصل الفاعل اعمال من عملا الجزائري  المشرع
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 الجريمةب يرتبط فعلا يرتكب الذي التبعي المساهم ذلكهو  :الشريك تعريف -5
 .الجريمة تنفيذ في بدءا ذاته في الفعل هذا يعتبر ان دون  السببية ةبرابط الجرمية ونتيجتها

 ةبرابط غيره ارتكبها ةاصلي جريمةب يرتبط رئيسي غير اي تبعي بنشاط يقوم انه بمعنى
ه يعتبر بمعنى أنّ  .ذلك في يساعدهو  الجريمة ارتكاب ةكيفي عن أخر يرشد كمن ،السببية

الفاعلين أو ن  الفاعل او عأو لكنه ساعد بكل الطرق و شريكا من لم يشارك اشتراكا مباشرا 
 المنفذة لها مع علمه بذلك. أو المسهلة أو على ارتكاب الأفعال التحضيرية 

 تنفيذا حقيقته في يعتبر لا لأنه ثانوي  نشاطا بانه دائما الشريك نشاط يوصفو 
كونه  تبعي نشاطهو  ى أخر  جهة منو  ،جهة من هذا تنفيذها في ابدء حتى لاو  للجريمة

 من الجرمية صفته يستمد الشريك ففعل .غيره أخر شخص ارتكبها ةاصلي جريمةل تابع
 الشريك فعل ان بذلك يقصدو  بالستعارة التجريم ،ذلك على الفقه يطلقو  .يالأصل الفعل

 .ةيالأصل الجريمة بوقوع الا الجرمية صفته يكتسب لا لكنهو  مستقلة جريمة بذاته يشكل لا
 .ةيالأصل الجريمة يتبع اي تبعية مساهمةهو  الاشتراك ان دائما قيل هنا منو 

 بصفة لا ةثانويأو  ةعرضي بصفة الجريمة في يساهم الشريك نّ أ ،القول خلاصة
 الى سيارته في الجاني ينقل منو  المسروقات وجود مكان على السارق  يدل كمن ،ةمباشر 
 صوت في يكبر منو  ،الجريمة رتكابا اثناء الطريق يراقب منو  ،الجريمة ارتكاب مكان

 صيحهأو  الرصاص تاطلق الجيران يسمع لا حتى القتل جريمة ارتكاب وقت مذياعه
 .1عليه المجني
 حكم في يدخل من كلق.ع على  21 مادة خلال من الجزائري  المشرع نص ثم
 .الشريك
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  الشريكو  الفاعل بين تمييز -2

 عن الشريك مسؤولية باستقلالية يرى  فريق ،فريقين الى انقسمو  ذلكاختلف الفقه في 
 الفاعل مسؤولية عن الشريك مسؤولية تبعيةب ى ير  فريقو  .يالأصل الفاعل مسؤولية

 .يالأصل

  يالأصل علاالف مسؤولية عن الشريك مسؤولية استقلالية-أ

 .النتائج من جملة ذلك على يترتبو 

 خطورة عن النظر بغض الخاصة خطورته مدى بحسب جنائيا يسأل الشريك ان -
 .احيانا الشريك مسؤولية من اقل مسؤوليته تكون  قد الذي يالأصل الفاعل

 جريمة ارتكاب الى انصرافه وماذا الخاص قصده بحسب يسأل الشريك ان -
 لمة جديد جرائم من يالأصل الفاعل يرتكبه قد بما يتأثر فلا بالتالي .غيرها دون  ةمعين
 .الشريك ذهن في تكن

 يالأصل الفاعل تلحق قد التي والعقاب المسؤولية بموانع يتأثر لا الشريك ان -
 .الاجرامي بالسلوك ماديةال بالأحوال يتأثر لكنو  شخصيةال بأحواله يتأثر لا كما

 وبعف يالأصل الفاعل عن الجنائية ى الدعو  انقضت ولو  حتى للعقاب الشريك يخضع
 .1مثلا عليه المجني تنازلأو  تقادمأو  شامل
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 يالأصل الفاعل مسؤوليةب الشريك مسؤولية ارتباط -ب

 فإنه لذلك  يالأصل الفاعل من الإجرامية صفته يستعير الشريك ان الاتجاه هذا يرى 
 عقوبة بتخفيف للقاضي تسمح تعاير التش الا انه هناك بعض به يعاقب ما مثلب  يعاقب

 .1يالأصل الفاعل عن الشريك
 تبعية يالأصل للفاعل الشريك تبعيةب اخذفقد  ،الجزائري  المشرعاما بخصوص 

 الجزائري  القانون  يميز ذلك معو  .العقاب حيث من نسبية تبعيةبو  التجريم حيث من ةكامل
 المادي للركن وفقا موضوعي معيار أساس على التمييز هذا يبنىو  الشريكو  الفاعل بين

 في ةاصلي مساهمة هي الخطيرةو  الرئيسية الاعمال تنفيذ في المساهمة نأ أساس على
 .2تبعية مساهمة هي الثانوية الاعمال تنفيذ حين

 الشتراك أركان :نياثا
 :ثلاث أركان توافر من لابد الوصف بهذا الشريك يعاقبو  الاشتراك يقوم لكي

 الشرعي الركنهو و  الشريك نشاط بها يرتبط عليها معاقب ةاصلي جريمة وقوع -
 .للاشتراك
 20 المادة في تيننالمبي الوسيلتين بإحدى بسلوك القيام في يتمثل مادي عمل -
 .للاشتراك المادي الركن يشكل هذاو  نةاو المعأو  المساعدة هماو ق.ع  

 العلم بعنصريه الجنائي القصدالمتمثل في و  الشريك لدى المعنوي  الركن توافر -
 .رادةالإو 

 .عليه معاقب رئيسي فعل ثمة كان اذا يعاقب الشريك الا لا :الشرعي الركن -5
 هو ف لذلك ،القانون  ذلك على نص اذا الا يعاقب لا كما .لمعاقبته شرطهذا ك
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 يسلم من مثل .مجرم غير يالأصل الفعل كان اذا الاشتراك على مثلا يسأل لا-
 الاشتراك على يعاقب القاعدة هذه على استثناءو  .رمضان يحترم لا شخص الى الطعام

 في يستعمله سلاحا شخصا يعطي كمن ،يالأصل الفعل تجريم عدم رغم الانتحار في
 ق.ع. 071 المادة الانتحار

 عمل توقف اذا اما فيها الشروع تمأو  الجريمة نفذت اذا الا الاشتراك على يسأل لا-
 الى سلمهو  سلاحا اشترى  الذي مثل .الشريك يسأل فلا التحضيرية الاعمال عند الفعل

 .امتنعو  تراجع الاخير هذا ان غير تلقال جريمة في لاستعماله شخص
 تنفيذها عن عدل ثم الجريمة ارتكاب في الفاعل شرع اذا الاشتراك علىل ألا يس -
 .ارادته بمحض
 الجريمة كانت اذا عليه معاقب غير يساسالأ الفعل لكون  الاشتراك على يسأل لا -
 به إذنبأو  يأمر الذي الفعلأو  الشرعي كالدفاع مبرر بفعل مبررة الفاعلمن  المرتكبة
 .القانون 

 يستفيد الفاعل كان اذا عليه معاقب غير يالأصل الفعل لكون  الشريك يسأل لا كما
 يعبر الذي للآراء مثلا بالنسبة البرلمانية الحصانة مثل ،معاقبته دون  تحول ةحصان من

 الحصانة كذاو  .الامةفي مجلس  وعضأو عبي الوطني شال المجلس في النائب عنها
 ةالامان خيانةو  النصبو  سرقةلل بالنسبة ع.ق 177-171-168 المواد في المقررة العائلية

  الأزواج. بينأو  ،الفروعو  الاصولبين  المرتكبة

أو  التقادم بفعل الجريمة عن العمومية ى الدعو  سقطت اذا الاشتراك على يسأل -
 .1الشامل والعف
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 التي نةاو المعأو  المساعدة الاعمال في أساسًا يتمثل و ، للاشتراك المادي الركن -0
 المنفذةأو  المسهلة الاعمالو  التحضيرية كالأعمال الحصر سبيل على المشرع ردهاأو 

 .للجريمة
 مما الأفعال هذه ماهية ةبدق القانون  يحدد لم :نةاو المعأو  المساعدة العمال -أ
 باب من يالاجرام بعملهم للقيام ضرورة المساهمون  فيه يرى  فعل فكل .عامة انها يوحي

 في تتمثل هاانالقول  يمكن. المساعدة من اقوى  تكون هذه الأخيرة، و . نةاو المعو  المساعدة
 ةمسهلالأو  التحضيرية الأفعال ارتكاب على المساعدة في كما للجريمة ةسابق اعمال

 مفتوحا المنزل باب تركأو  ،جريمة ارتكاب اجل من للجاني سلاح شراء مثل ،للجريمة
 .الخ...ةلهو بس الدخول الجاني لتمكين

 اثناء عمله عن الحارس يشغل كمن :للجريمة المعاصرة المساعدة العمال -ب
 .مثلا عليه المجني صراخ يسمع لا كي المذياع صوت في الزيادةأو  ،الجريمة ارتكاب

 .اشتراكا لا تشكل  المساعدة هذه ان الأصل :الجريمة لتمام اللاحقة المساعدة -ج
 مثل خاصا امتجري منها البعض المشرع جرم فقد .العقاب من تفلت هاان يعني لا هذا لكن

أو  جناية من عليها متحصلأو  ةمسروق اشياء اخفاءو  ق.ع. 582 المادة في الجناة اخفاء
 على ةلحق ى أخر  افعالا ع.ق 95/20 المادة اضافت قدو  .ع.ق 187/25 المادة ،جنحة

 .الشريك حكم في بها اتى من يعتبر الجريمة ارتكاب
 يكون  الشريك ان بمعنى الجنائي، القصد في يتمثل ،للاشتراك المعنوي  الركن -1
 توافر ،الجريمة ارتكاب في يالأصل الفاعل شاركو  ساهم قد انه درايةو  علم علىو  بإراداته
 الفاعل مع مسبق لاتفاق تحصيل هي الغالب في النية تكون و  .رادةالإو  العلم دالعم عنصر

 .ةالجريم فيه ترتكب الذي نفسه الوقت في الا احيانا الاتفاق يتم لا لكنو  الرئيسي
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 الشتراك صور -ثالثا
 من كل، ق.ع  21حسب نص المادة  في التشريع الجزائري  الشريك حكم يأخذ   

 الذين الجناة من طائفةأو  اكثرأو  لواحد لاجتماع مكاناأو  أملجأو  مسكن بتقديم قام
أو ضد الأشخاص أو من العام الأأو من الدولة أضد  العنفو  اللصوصية يمارسون 

 لتمام اللاحقة المساعدة شكالأ من شكل تعد هيو  ،مع علمه بسلوكهم الاجرامي الأموال
 :هيو  ةخاص بشروط قيدها المشرع نّ أ غير ،الجريمة
 صالحا كان متى طبيعته كانت أيا مسكنأو  محل توفير في تتمثل مساعده تقديم -

 .للاستعمال

 العنف اعمالأو  اللصوصية من يكون  نأ يجب ،المساعدة من المستفيد صفة -
 الاشخاص ضدأو  التخريبأو  الإرهابية كالأعمال العامة ةنالسكي ضدأو  الدولة منأ ضد

 .الأمانة خيانةو  النصب ،سرقةكال الممتلكات ضدأو  العنف كأعمال

 للفاعل سلاحتسليم  مثل ،مادية للشريك بالنسبة نةاو المعأو  المساعدة تكون  قدو 
 التي بالمعلومات الفاعل فادةإ حالة في كما ةمعنوي تكون  قدو  ته،جريم رتكابلا يالأصل

 سرقةال حالة فيعن منزله  عليه المجني غيابباخباره  مثل الجريمة ارتكاب على تساعده
 .قتل جريمة ارتكاب حالة في به يمر الذي الطريقأو 

  الشتراك جزاء -رابعا
لا تؤثر و الجنحة، أو بالعقوبة المقررة للجناية جنحة أو يعاقب الشريك في جناية 

الاعفاء منها الا بالنسبة أو  العقوبةتخفيف أو الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد 
الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة و الشريك التي تتصل به هذه الظروف أو للفاعل 

تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها بحسب ما اذا أو تؤدي الى تشديد  التي
 لا يعلم بهذه الظروف.أو كان يعلم 
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هذا ما اشارت اليه و  قغير انه لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الاطلا
 من قانون العقوبات. 22المادة 
الشريك من حيث المسؤولية و المشرع الجزائري يسوي بين الفاعل  أنّ  الملاحظ،و 

الشريك و الجزائية فيقرر لها عقوبة الجريمة المرتكبة. أي يرى بتوحيد العقوبة بين الفاعل 
فاذا عوقب الفاعل مثلا بالسجن المؤبد  لى من قانون العقوبات.أو فقرة  22للمادة   طبقا 

 تكميلية أيضا. يعاقب الشريك بمثل عقوبته كما تلحقه عقوبةعقوبة تكميلية، و 
التي تحيط به  بحسب الظروف كما وضع قواعد تحكم عقاب كل مساهم في الجريمة

في فقرتها الثانية من فانون  22ما نصت عليه المادة هو و التي تتعلق بالجريمة، أو 
 العقوبات.

الاعفاء أو تخفيف العقوبة أو لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد و 
ايضا الظروف و  الشريك الذي تتصل به هذه الظروفو للفاعل منها الا بالنسبة 

حسب علمه  الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي توقع هي الأخرى على من ساهم فيها
 شخصيةال بالظروف اخذق.ع، قد  22هذا يعني أنّ المشرع من خلال المادة و  بها.

 حال يالأصل الفاعل عن بعقوبته ستقلي خيرالا هذا جعل حيث ،للشريك الموضوعيةو 
 .الجريمةب تتعلق موضوعية ظروفأو  بأحدهما ةخاص شخصية ظروفو  حوالأ توافر

 للجريمة المعنوي  الركن  :الثالثالمطلب 
فالشخص الذي ماديات الجريمة، و يمثل هذا الركن العلاقة النفسية بين الجاني  

اما و الاجرامي،  كمتعمدا بنية اقتراف السلو ارتكب الجريمة يكون قد اخطأ اما قاصدا 
 صورة يأخذ اما ،الصورتين احدى فيالمعنوي للجريمة  الركن يتحققو نتيجة اهمال منه، 

 يعرف ماأو  الجنائي خطأال صورة يأخذأو  العمدية بالجريمة يعرف ماأو  الجنائي القصد
 .الجزائية المسؤولية موانع من مانع لتوافر الركن هذا فيتني قد كما .العمدية غير بالجريمة
 سنوضح ذلك من خلال هذه الفروع،و 
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 الجنائي القصد: الأول فرعال
 الجاني يعلم ان بمعنى 1ها،تحقيق الى الإرادة اتجاه مع الجريمة بعناصر العلمهو 

 الإجرامية. النتيجة تحقيقو  لإتيانه ارادته تتجه ذلك معو  قانونا، مجرم ارتكبه الذي بالسلوك
 سنوضحها ايضا صور ةعد يأخذ كما الإرادةو  العلم عنصري  على الجنائي القصد يقومو 

 .لاحقا
 تعريف القصد الجنائي :الأولالفقرة 

رف القصد الجنائي بانه اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة مع علمه يع
 أو بعناصرها. 

إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون بتوجيه الفعل الى احداث النتيجة  بانه
 الضارة.
 اغلب في توافره ضرورةو أهميته  رغم الجنائي، القصد لم يعرف الجزائري  المشرعو 

 سيما لا ةمجتمع الثلاث هاأركان بتوافر الا للجريمة القانوني البنيان يكتمل اذ لا الجرائم،
 ارادة اتجاههو  الجنائي القصد نّ أ على عمِّ ج  ي   الذي للفقه ذلك تاركا الجنائي، القصد

 2.القانونية هاأركان بتوافر العلم مع الجريمة ارتكاب ونح انيالج
ملابسات و مسالة نفسية يتم استخلاصها من ظروف ان كان و الجنائي  القصدو 

 الباعث من حيث انّ  الأخيرة،ه يختلف عن هذه نّ أ غير ،الدافعة لها عثوا الب كذاو الجريمة 
 الشخصية العواطف من المتكون  النفسي العاملهو أو  ،للإرادة المحركة قوةالهو 

 اشباع خلالها من يسعى التي بالجريمة التفكير الى بالجاني تدفع التي النفسية الرغباتو 
 3.رغباته رضاءإو 
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 .202، ص5979رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، طبعة رابعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
 .61، ص0251، دار النهضة العربية، القاهرة، 26أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، ط -3
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 غير يكون  قدو  ،الشرفو  العرض على الحفاظو  عاكالدف شريفا يكون  قدهذا الباعث و 
 الجريمة ارتكاب ونح الجاني ةاراد اتجاههو ف الجنائي القصد ماأ .الانتقامو  كالغيرة ،شريف

 الى ادت التي الاهدافو  البواعث عن النظر بصرف ةنيركانها القانو أ بتوافر علمه مع
 فيه يتعدد ان يمكن بينما الجرائم، انواع كل في واحدهو  القصد نّ أ القول فيمكن .ذلك

 .ى خر لأ جريمة من يتغيرو  الباعث
 النتيجة تحقيقو  عليه المجني بجسد المساسهو  مثلا القتل جريمة في فالقصد

 الانتقام، بسببفقد يكون  متعدد،ف الجريمة هذه في الباعث اما روحه، ازهاق في المتمثلة
  .البواعث منغيرها و  العمل، في منصبه عن خصمه ابعادأو  ،الغيرة الارث،
 الا تقوم لا حيث العمدية الجريمة لقيامأساسي  ركن الجنائي القصد فانّ  عليهو 
 في القاضي على يؤثر قدلكن  ،الجريمة قيام في اثر له ليس الباعثأنّ  حين في ،بوجوده

 رفظكيعتبر أو  العقوبة في يخفف فإنه نبيل باعث كان اذا حيث من ،العقوبة تقدير
 1.فيها مشدد رفظكأي يعتبر  ،العقوبة في فيشدد ذلك غير ناك اذاو . فيها مخفف
بغض  بالنية عقوباتال قانون  خلال من خذأ قد الجزائري  المشرع نّ أ نجد هكذاو 

 في بالباعث المشرع فيها خذأ قد استثنائية حالات هناك نّ أ غير .الباعثالنظر عن 
 87 المادة الإرهابية الجرائمو  عام بوجه الدولة منأ ضد بالجرائم الامر يتعلقو  ،المسؤولية

 .الخ...الكراهية بخطاأو  بالتحريض المتعلقة الجرائمأو  مكرر
 به جاءت ما مثل ،للعقوبة مخففا عذرك بالباعث خذأ قد المشرع نّ الى أ شرناأ قدو 

أو  خرالأالزوج  على الزوجين حدأ ارتكبها التي الزنا جريمةبخصوص  ع.ق 079 المادة
    2.بالزنا تلبس حالة يا ،فيها يفاجئه التي اللحظة في شريكه على

                                                           
لى، منشورات الحلبي الحقوقية، عام نظرية الجريمة(، الطبعة الأو جي، شرح قانون العقوبات )القسم الهو علي عبد القادر الق -1

 .66، ص0228بيروت، 
 .502أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -2
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 يكون  الجاني نّ أ معناه لمفالع ،الإرادةو  العلم هما ساسيينأ عنصرين الجنائي للقصدو 
 على الأمور دراكإ هنا بالعلم يقصدو . القانون  يتطلبها كما الجريمة أركان بتوافر علم لديه
 القانون  نّ أو  الجريمة أركان بتوافر الجاني يعلم نأ ينبغي ثم منو  للواقع، مطابق سليم ونح

 1.عليها يعاقب
 لغيره، مملوك المسروق  المال ان الجاني يعلم ان يجب ،السرقة جريمة ذلك مثالو 

 جريمة في كذلك فيها، عنصر المنقول الغير مال خذأ لأنّ  .السرقة في صدالق يتوافر حتى
 من لأنه روحه، ازهاق يريد حي شخصل موجه سلوكه بانّ  الجاني علم يتوجب القتل

 حدوث في المتمثلة النتيجة تحقيقو  حي انسان على بالقتل التعدي يكون  ان القتل عناصر
 الوفاة.

 عليه المعاقب الفعل لارتكاب الجاني لدى الإرادة توافر الجنائي القصد يتطلب ماك
 شخص قتل الى تدأ فائقة بسرعة سيارة ةقياد حالة في فمثلا. المطلوبة النتيجة تحقيقو 

 بسرعة السياقة تعتبر بل السائق، رادةإ اليها تتجه لم القتل في المتمثلة النتيجة نّ إف ،ما
 ارادة لان العمد القتل عن الجزائية السائق ةمسؤولي تقوم لا عليهو  القانونية للأنظمة ةمخالف

 على الرصاص ما شخص قاطلابخلاف في حالة  الروح، ازهاق الى تتجه لم هنا الجاني
 ازهاق هي المباشرة نتيجتهو  آثم فعل الى انصرفت رادةالا هنا قتيلا، اه ردأف أخر شخص

 2..الروح
مع العلم  النتيجة رادةإو  السلوك رادةإ هلقيام يتطلب الجنائي القصد نّ إف سبق مما

 .ذكرنا نأو  سلف كما بذلك،
  

                                                           
 .500المرجع نفسه، ص  -1
 .500المرجع نفسه، ص -2
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 الجنائي القصد صور  :نيةثاالفقرة ال
 يكون  قد كما عاما الجنائي القصد يكون  فقد ،متعددة صور الجنائي القصد يأخذ

 مختلفة انواع لديه يعني محددا، غيرأو  محددا مباشر، غيرو  مباشرأو  خاصا،
 ،النحو هذا على سنوضحها

 في يتمثلالعام  الجنائي القصد ان ،الخاص القصدو  العام الجنائي القصد -لأو 
 القصد هذا ،ليهعيعاقب  القانون  ان يعلمهو و  بفعل القيام ونح نياالج ارادة انصراف
 قصدا العام القصد الى إضافة القانون  يشترط كما ،العمدية الجرائم كل لقيام ضروريا
 ارتكاب وراء من الجاني يقصده الذي الغرضأو  الغاية في يتمثل الاخير هذا ،خاصا

 الجرائم في دائما يكون و  الجزائي، القانون  ةلمخالف الواعية ارادته عن ضلاف الجريمة،
 1.العام الجنائي القصد جانب الى العمدية

 احداث المجرم عمدتي الذي القصدهو  ،المحدد غير القصدو  المحدد القصد -ثانيا
 حق في ةمعين جريمة ارتكاب على العزم يعقد عندما الجاني لدى يكون  يا ،معينة ةنتيج

 شخص على النار الجاني يطلق ان ذلك، مثال ،سرقةالأو  القتل مثل .معين شخص
 عزمهو  الجاني قصد تحدد هكذاو  الجريمة موضوع تحدد الحالة هذه فيو  قتله، بقصد معين

 ارتكاب الى الجاني ارادة تتجه عندما فيكون  المحدد غير القصد اما ،على ارتكابها
 ذلك ومثال الاجرامي، سلوكه عن تنتج قد التي النتائج بمختلف مبال غيرهو و  الجريمة

 تصور لديه يكون  ان دون  منهم، عدد اي قتل بقصد الناس من تجمع على النار يطلق ان
 قنبلة يضع كمنأو  .الجريمة لموضوع تحديد دون  اي سيقتل، الناس من عدد لأي محدد

 كم انفجرت انو  لا، ام تنفجر هل منه دراية بغير الناس من رهو جمأو  تجمع وسط في
 2.محدد غير هنا الجنائي القصد يكون  بالتاليو  النتيجة يعرف لا ستقتل، الناس من عدد

                                                           
 .067عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -1
 .068المرجع نفسه، ص -2 
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 يؤثر مما الخطورة ةدرج في القصد يختلف ،المشدد القصدو  البسيط القصد -ثالثا
 .ايضا العقوبةو  الوصف على

 الترصدو  الاصرار سبق به يقصدو  المشدد، القصدو  البسيط القصد بين يميز الفقه ان
 على الفعل ارتكاب قبل العزم عقد الاصرار، سبقيعني و  .العقابو  الوصف يشددان اللذان

  1.عليه للاعتداء الزمن من ةلفتر  الشخص انتظارهو ف الترصد اما شخص، على الاعتداء
 .راينا كما العقوبة على تؤثر الجزائي القصد من الصورة فهذه اذا

هو  المباشر القصد، (الحتمالي) المباشر غيرصد القو  المباشر القصد -رابعا
 ارتكاب الى الجاني ارادة تتجه عندما يتحققو  خاصا،أو  عاما كان سواء الجنائي القصد
 2.القانون  يتطلبها التي هاأركان بتوافر علمه مع جريمة

 على الجاني مدِّ ق  ي   انهو و  ،الحتمالي بالقصد ايضا ويسمى المباشر غير القصد اما
 سائق ،ذلك مثالو  ، وقعكان ي مما ةجسام اشد ةنتيج فتتحقق معين، اجرامي نشاط

 سائقها قتل في متسببا ى أخر  سيارةب فيصطدم خطير منعرج في اهيقود الذي الحافلة
 الضرب هذا فيؤدي عليه، المجني ضرب الى الجاني عمدي كأنأو  ،فيها   ركابال اغلبو 

 اشد ى أخر  نتيجة تحققت لكن الضرب فعل على اقدم هنا فالجاني عليه، المجني وفاة الى
 غير القصد يقع هناو  الوقوع، ةممكن هنظر  فيكانت  لكنو  يتصور، كان مما ةجسام

 3.المباشر
 انه اي ،خطأال بينو  المباشر القصد بين طوسهو  الاحتمالي القصد ان الحقيقة في

 جهة من الاهمالو  خطأبال يختلط انه كما ،العمدية الجرائم في المطلوب بالعمد يختلط
 خطأ مجرد الاحتمالي القصد اعتبار الى يميل القضاء حتىو  الفقهاء اغلب ان الا ى،أخر 

 تصمثل ما ن الجرائم، بعض في الاحتمالي بالقصد الجزائري  المشرع اخذ فقد ذلكمع و 
                                                           

 .506أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
 .067عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص-2 
 .508-507أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-3
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 في يتسببأو  الوفاة الى المفضي العمد الحريق لمرتكبي بالنسبة ع.ق 199 المادة عليه
 المؤدي الجرحأو  العمد القتل ارتكب ول كما عليه فيعاقب ،مستديمة عاهةأو جرح  احداث

 1.عاهة الى
 الجزائي خطأال :الثانيالفرع 

 التي الحذرو  الحيطة مع يتفق لاأو  يتماشى لا الذي خطأالهو  العمدي غير خطأال
 .القانون  يفرضهاو  الاجتماعية الحياة تتطلبها

 عليه واجبهو  بما القيام دون  خطر سلوك اتيان الى الشخص ارادة اتجاههو أو 
 .2الحيطةو  التدبر من

 المخالفة خطأو  الاحتياط عدم خطأ ،خطأال من نوعين بين الفقه يميزو 
 الحتياط عدم خطأ: الأول قرةالف

 صور ةعد خطأال اهذ يأخذو  3ضرر، وجود يستلزم جنحية طبيعة وذ خطأهو و 
 ،هماو  عنصرين، بتوافر الا يقوم لا الجنحي خطأال هذا انو  لاحقا سنوضحها

 خطأال عناصر-لا أو 
 .تحقق النتيجةو الحذر و في الاخلال بواجب الحيطة  تتمثلو 

 الحذرو  الحيطة بواجبات الخلال -1

 يتولىو  ،ةاليومي تصرفاته في يحتاطأو  يتوخى ان دالفر  على ان القانون  يفرض
 القانون  يحيط لا قدو  مراعاتها، الفرد على يتوجب التي السلوكات حدود بيان ةعاد القانون 

 ىبنت حيث مراعاتها، الواجب القواعد هذه تحديد في الفقه اجتهد لذلك التصرفات، هذه بكل
 فيرى  الموضوعي، المعيار خرالأ البعض تبنىو  الشخصي المعيار ،الفقه من جانب

                                                           
 .508أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص-1
 2 .086عبد الله سليمان مرجع سابق ص   -
 .512احسن بوسقيعة المرجع السابق، ص  -3 
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 مكان في طائر على النار يطلق الذي الصياد مثل التقدير، سوء ،الرعونةبيقصد و 
 الجهل،و  الكفاءة عدمو  المهارة في النقص بها يقصدو  .المارة احد فيصيب بالسكان، اهل
 الاخير هذا سقوط في فيتسبب بناء، تصميم في المعماري  المهندس يرتكبه الذي خطأكال

 1.اشخاص عدة موت ذلك عن روينج
 يترتب قد نهأ الفاعل ادراك مع بالعواقب، التبصر عدم فيقصد به ،الحتياط عدماما 

 مجال في تطبيقاتها الصورة هذه جدتو  ه.نشاط على مدِّ ق  ي   ذلك معو  ةر اض نتائج عمله على
 فيصيب رةابالم مزدحمة شوارع في فائقة بسرعة سيارته يقود الذي مثل المرور، حوادث
 التلاميذ خروج وقت مدارسال من مدرسة امام فائقة بسرعه سيارته يقود كمنأو  احدهم،

 2.الشارع لىإ منها
 اساس على ى،الأول  الصورة عكس تعد الصورة هذه ،النتباه وعدم الهمال -2

 ئهتباطأو  الشخصي، مسلكه في مفروضا التزاما ركهتك سلبي، بعمل يقوم الفاعل انّ 
 بالتاليو  ،جريمة وقوع لتفادي اللازمة الضرورية الوسائلو  الاحتياطات اتخاذ عن اهمالهو 

 .الخ.. .التبصرو  الانتباه ةلقل -ذكرنا كما- ،ضارة نتيجة حدوث
 سيارةال كسائق الإهمال،و  الانتباه بعدم الصورة هذه عن الجزائري  المشرع عبر قدو 

 الكاشفة الانوار يضيء لاالذي أو  بالمارة، مكتظ شارع في التنبيهة ال يستعمل لا الذي
           التراب من ةكوم يضعأو  وداداخأو  ةحفر  يحفر الذيكذا الشخص و  ذلك، اقتضاء عند
 ان دون  المريض تحقن التي الممرضة ذاكو  ،مبالاة دون  العام طريقال لىع ضنقاالأأو 
 3.الخ ...الحساسية رابتخا له ي ر تج

 المسؤولية يرتبو  القانون  عليه ينص خاص خطأهو و  ،الأنظمة مراعاة عدم -3
         القوانين كل تشمل، الواسع هامفهومب الأنظمة عبارةو  .الضارة نتائجه بسبب يقع عما

                                                           

 .089 – 088عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص،  -1 
 .512أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -2 
 .510-515المرجع نفسه، ص -3 
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 هذه في خطأال يعودو  .المنظمة الحرفو  المهن بعض انظمة حتىو  التنظيمية اللوائحو 
 السلطات عن الصادرة التعليماتو  الأنظمة لهذه مراعاته عدمو  الفاعل ةمخالف الى الصورة

 السير انظمةو  العام الأمن قوانين تفرضها التي التدابير ةمخالف مثلا ذلك منو  ،المختصة
 في الأمنو  الصحة انظمة كذاو  ،العامة بالسلامة الخاصة التعليماتو   الصحية، نظمةالاو 

  1المرور قانون  ااساس تشمل فهي بذلكو  .الخ.. المعامل،و  المصانع
... الايسر، الجانب على السيرأو  قف علامة احترام عدمأو  رخصة بدون  ةكالقياد

 .الخ
 المجال في مثلا الشأنهو  كما المهن اخلاقياتو  المهنية القواعد ايضا تشمل كما

 2.الطبي
     ،الشرعي لركنا ة على و علا لقيامها تشترط الجرائم كل انّ  القول يمكننا خيرالأ في

 القصد في المعنوي  ركنها فيتمثل العمدية الجرائم مافأ .المعنوي  الركنو  المادي الركن
 في المعنوي  ركنها فيتمثل ،العمدية غير الجرائم اماو  .الإرادةو  العلم ه،بعنصري الجنائي

 .الجزائي خطأال

                                                           

 تها وامنهاوالمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلام 0225/ 28/ 59المؤرخ في  52- 25القانون رقم  -1 
 .510أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -2 
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 الجزاءو  الجزائية المسؤولية :نيالثا الفصل

 فلابد فاعلها، يعاقبل القانون  عليها نص كما الجريمة أركان تتحقق ان يكفي لا     
    شرطا تعتبرف ،الجزائية المسؤولية بتحمل له تسمح اهلية على الجاني توافر من ذلك قبل

 كان الأهلية هذه على توفرو  جريمة ارتكب من فكل ،الجزائية التبعات لتحمل عنه غنى لا
 .الأهليةو  خطأال هما شرطينأو  ركنين لىع تقوم هيو  .للعقاب اهلا

  الجزائية المسؤولية :الأول المبحث
التزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على ارتكاب  هي بمثابةالجزائية  المسؤولية

التدابير الأمنية الذي ينزله القانون أو العقوبة هو موضوع هذا الالتزام و  الجريمة.
 الطبيعي الشخص مساءلة في إما المسؤولية،هذه  تتمثلو   للجريمة.بالمسؤول عن ارتكابه 

 .الاعتباري أو مساءلة الشخص المعنوي  في اماو 
 الشخص الطبيعي مسؤوليةشروط قيام  :الأول مطلبال

 لها على هذا النحو،او لابد من توافر شروط سنتن هذا الأخير،حتى تقوم مسؤولية 
  أساس المسؤولية الجزائية :الأولالفرع 

 خطأال ،هما شرطين اساسيينأو  ركنين علىعموما  الجزائية المسؤولية تقوم
 .الأهليةو 

 غير عنأو  قصد عن سواء عليه معاقبو  قانونا مجرم فعل اتيانهو و  ،خطأال-لا أو 
 للمسؤولية أساسًا خطأال يكن لمو  ،الاحتياط عدمو  الرعونةو  الاهمال على يقومو  .قصد

 مصدرا باعتباره فعله عن يسأل الانسان كاناذ  اساسهاهو  المادي الفعل كان بل الجزائية
 .مدركا غيرأو  مدركا كانأو  له قاصدا غيرأو  فعله قاصدا كان سواء للضرر
أو  في و. الشخصي خطأال اساس على المسؤولية لإقامة الدينية التعاليم جاءت ثم

 المسؤولية مبدأ اقرار ونح اتجاه ظهر العشرين القرن  بدايةو  ،عشر التاسع القرن  اخر
 خطأال قيام فان العموم علىو  المادي، الفعل حصول بمجرد تتحقق خطأ دون  الجزائية
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 ان يستلزم خطأال على ةو فعلا قانونا المجرم فعله عن شخص لمساءلة كاف غير وحده
 الأهلية لديه تتوفر ان بمعنى فعل، لما ومدرك واعٍّ  ،خطأال ارتكب الذي الفاعل يكون 

 1ةالجنائي
 على قادرا كانالا اذا  تصرفاته، عبء شخصا القانون  يحمل لا ،الأهلية-ثانيا

 اختيارها في حرا تجعلهو  اعماله يفقه تجعله ةعقلي ةقدر  لديه تكون  ان بمعنى الفهمو  الادراك
  فهمو  ادراك على له ةقدر  لا شخص على المسؤولية تقوم فلا نتائجها،و  ماهيتها معرفة مع
 .الخ.. المميز غير القاصرأو  كالمجنون  ،تصرفات من به يقوم ما

    . العقاب منهاو  خطئه نتائج يتحمل لا نهأ لاإ يخطئ الادراكو  للوعي فاقدا كان فمن
             ان على تنص التي قوباتعانون ق 27 المادة في الجزائري  المشرع به خذأ ما هذا

 المسؤولية تقوم لا كما ،«الجريمة ارتكاب وقت جنون  حالة في كان من على عقوبة لا»
 كما الخيارو  القرار ةحري فأفقدته هاردّ أو  متهااو مق له يكن لم قوة اكرهته من على يضاأ

 .2الإكراه  حالة في
 الجزائية المسؤولية موانع  :الثاني فرعال

هي أحوال تتصل بشخص الجاني تعفيه من العقوبة مع الإبقاء على التعويض 
 وانّ موانع المسؤولية لا تمحتجدر الإشارة الى و  الامن. إمكانية توقيع تدابيرو المدني 

انما تعفي الجاني من العقاب فقط بسبب مانع من تلك و الوصف الاجرامي على الفعل 
 ،هما حالتين فيذلك و  الوعي انعدام بسبب المسؤولية امتناع في تتمثلالتي  نعاالمو 

 حالةو  اه الإكر  حالةك انعدامهاو  الإرادة غياب بسببو  العتهو  السن، صغر الجنون،
 .الضرورة
 
 

                                                           
  .020احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص،  -1
  .021 -020المرجع نفسه ،ص، -2
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 الوعي انعدام بسبب المسؤولية امتناع :لىأو فقرة 
يقصد به قدرة الشخص على فهم و  الادراك،أو تنعدم المسؤولية بسبب انعدام الوعي 

مباح. حيث يولد الانسان هو ما و مجرم هو التمييز بين بين ما و تقدير نتائجها و افعاله 
حتى يصل الى مرحلة الادراك التام.  تدريجيا وفاقدا للإدراك ثم يبدا عقله بالنمهو و 

ون بان يكو سن الرشد أو هي سن التمييز و فالأهلية تتحقق ببلوغ الشخص سن معينة 
في حالة اغماء هو من و المجنون و فالصغير غير المميز  في كامل قواه العقلية.و  سليما

مثلا، ليسوا اهلا للمسؤولية الجزائية لانعدام القدرة لديهم على التمييز بين الأفعال المجرمة 
 غيرها من الأفعال.و 

 عن الفعل.انّ انتفاء المسؤولية عن الفعل المرتكب لا تعني رفع الصفة الجزائية و 
 صغر السن -لأو 
يستشف من هذا النص انّ المشرع و ، قوباتعانون ق 29 المادة عليه نصت قدو 

 صغير السن الى ثلاث فئات،أو الجزائري قسم الحدث 

فلا يكون  52الحدث الذي لم يكمل سن العاشرة هو و ، القاصر غير المميز -
هذا يعد مانعا و التمييز، أو  للإدراكلا تقع عليه اية مسؤولية لفقدانه و محل متابعة  

في  29هذا ما اشارت اليه المادة  لا توقع عليه اية عقوبةو للمسؤولية فلا يلاحق جزائيا 
يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر  لا» انهى على الأول فقرتها 

 ."سنوات 52

 ى.الأول في فقرتها  1من قانون حماية الطفل 16هذا ما كرسته أيضا المادة و 

                                                           
الصادرة في  19متعلق بحماية الطفل الجريدة الرسمية العدد  0251سنة  يوليو 51المؤرخ في  51-50القانون رقم  -1

  .0251يوليو59
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سنة أي  58سنة الى  51ما بين  ح سنةاو الذي يتر  حدثالهو  القاصر المميز،-
هنا الطفل مميز لكن ليس بالقدر  هي مرحلة سابقة لسن الرشد، قبل بلوغه سن الرشد.

 الكافي،

 الى عقوبات مخففةأو التهذيب و ر الحماية غير راشد. فهنا القاصر يخضع لتدابي
 51خضع القاصر الذي يبلغ سنه من "في فقرتها الأخيرة انه  29كما اشارت اليه المادة 

انه يخضع  الملاحظو  ."لعقوبات مخففةأو التهذيب أو اما لتدابير الحماية  58الى 
 12سب المادة الجنح. هذا حو لعقوبات مخففة أي نصف عقوبة البالغ، في مواد الجنايات 

من نفس القانون، فانه يخضع  15من قانون العقوبات، اما في مواد المخالفات فوفقا للمادة
 لعقوبة الغرامة. أو ما للتوبيخ 

الحدث الذي يتمتع هو سنة، ف 51وسنوات  52 بين ح سنةو اقاصر الذي يتر اما ال
قانون  29اليه المادة  التهذيب كما اشارتو لا يخضع  الا لتدابير الحماية و  بادراك جزئي

 الى اقل من 52من  اوح سنةيتر  الذي صراالق على توقع لا»  عقوبات في فقرتها الثانية،
             مع ذلك  فانه  في مواد المخالفات لا يكون محلا و ب يهذالتأو  الحماية تدابير الا سنة 51

 . «الا للتوبيخ

 عديمو  القاصر بين يفرق  لا انه الجزائري  المشرع على يؤخذ ، انهالجدير بالذكرو 
 بالنسبة كذلك قاصر، مصطلح استعمل الحالتين كلا في لان النص ظاهر حسب التمييز

سنة، تقوم  51و 52أي القاصر بين السن  51 سن يبلغ لم الذي التمييز عديم له
الاجدر به  كان لكن ،هذيبالتو  الحماية تدابير لبعض يخضع بمعنى جزئيا، ولو  مسؤوليته

 كما ،جزائية مساءلة لاو  ةمتابع محل السن غيرص فيها يكون  لا حيث ادنى سن يحدد ان
 اما ،الجزائية لمتابعةل اقصىكحد  27 السابعة سن حددت التي التشريعات بعض فعلت
 وز المتابعة.تج فلا دونها
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  حالة الجنون  -ثانيا
لا عقوبة على من  "انه  من قانون العقوبات 27 المادةذه الحالة هى عل نصت  

 من 0الفقرة  أحكامبالاخلال  ذلك دون و في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة <كان 
 قصد ةطبيأو  ةنفسي ةمؤسس في القضائي بالحجزهذه الأخيرة التي امرت  "05المادة

 .العلاج
، فمن الصعب تحديد ل استخلاص تعريف لحالة الجنون او من خلال هذه المادة نحو 
العصبية التي تؤثر على و لأنه يتصل ببعض الامراض النفسية  مفهومكونه واسع المعناه 
ما أدى الى التساؤل حول مدى  الهستيرياو العادي مثل العته الصرع  الادراكو العقل 

اعتبارها هي أيضا من موانع المسؤولية بما انها تجتمع مع الجنون في فقدان العقل 
  التمييز. و 

الشروط التي يجب ان و لهذا سنوضح من خلال هذه النقاط  ما المقصود بالجنون و 
 .تتوفر فيه حتى يكون مانعا للمسؤولية

 تعريف حالة الجنون  -1
قدرته على و جنون حالة مرضية تؤثر على القوى العقلية للشخص فتفقده توازنه ال

 التمييز. 
 ان قضاءو  فقها عليه المتفقو  المتعارف عليه ان القانون لم يضع تعريفا للجنون،و 
 السيطرةأو  التمييز على القدرة المرء يفقد ذهنيةال القوى  في اضطراب به يقصد الجنون 

 البله،و  كالعته الذهنية الملكات في نقص كل العام بمعناه الجنون  يشملو  اعماله، على
 .مرض اثر مكتسبا كانأو  وراثيا كان سواء

يدخل و  ،ةفاقإ فترات تعقبها مختلفة فترات يأتي متقطعأو  مستمرا الجنون  يكون  قدو 
 قد التي النفسية النوباتو  العصبية الامراض من ى أخر  صور الجنون، مصطلحتحت 

هو و  رشده، مريضال فيها يفقد حيث الصرع نوبات أهمها، الادراك من الانسان تجرد
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 حالة في يكون  من مفهومال هذا من يستبعدو  كليا، الشعور تعدم لا التي الهستيريا عكس
 هارتكاب وقت تماما حريته سلب قد النوم ان اثبتنا اذا الا جريمة يرتكبو  مغناطيسي تنويم

 .لجريمةل
 يعاقب ثم منو  المسؤولية موانع ضمن المخدرات لاو تنو  السكر يدخل لا كما
 ةماد تأثير تحتأو  سكر حالة فيهو و  جريمة ارتكب من كل قانونا المقررة بالعقوبات

 .جريمةلل المشددة الظروف من المخدراتو  السكر يعد بل ،ارادةو  علم عن لهااو تنة مخدر 
 هنا اعتباره فيمكن علم غير عنأو  قهرا المخدرةأو  المسكرة المادة المتهم لاو تن اذا اما

 .1الجنون  بسبب لا الإكراه  بسبب المسؤولية لانعدام سببا
 الجنون المانع من المسؤولية شروط -2

 يعاقب فلا المسؤولية انعدامهو  الجنون  على المترتب الاثر نأ الامر ةحقيق في
 ةنفسي ةمؤسس في وضعه في تتمثل ةعلاجي تدابير الا بشأنه تتخذ لاو  المجنون،
 .ةمتخصص

 شرطين توافر يجب المجنون  عن كاملا العقاب يسقطو  المسؤولية تمتنع حتىو 
 ،هما مجتمعين

 الجريمة لارتكاب الجنون  معاصرة -

 كلية الاختيارأو  الوعي فقدان -

 حكم من الشرط هذا يستثنىو  الجريمة لارتكاب ار صمعا الجنون  يكون  ان يجب
 الجزائية المسؤولية في للجنون  رأث فلا «الجريمة ارتكاب وقت»  بنصها ع.ق 27 المادة

 على يترتب انه غير .الجريمة بعد الجنون  أر ذا طا فيها له ثرأ لاو  ارتكابها قبل أطر  اذ
 :يلي فيما تتمثل النتائج بعض الجريمة بعد الطارئ  الجنون 

                                                           
 021 – 022، مرجع سابق، ص، احسن بوسقيعة -1
           .                                                                                                                            022منصور رحماني، مرجع سابق، ص،  -
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 توقفو  المتهم على ى الدعو  رفع يوقف الحكم صدور قبل الجنون  طرأ اذا -
 .رشده اليه يعود حتى بصددها كان اذا محاكمته

 دهو الش سماعو  استجواب من ةقائم تبقى بل التحقيق اجراءات على يؤثر لا هذاو 
 في الشركاءو  ينخر الأ المتهمين حق في تكون  التيالإجراءات  ها منغير و  ةالخبر و  مثلا

 .الجريمة

 تنفيذ تأجيل وجب جريمةلل ةمقيد بعقوبة يقضي حكم صدور بعد الجنون  أطر  اذا -
 المؤسسات احدى في المجنون  يوضع الحالة هذه فيو  حالاته، من يشفى حتى العقوبة

 للحقوق  السالبة العقوبات تنفيذ دون  يحول لا ذلك ان غير ،العقلية للأمراض المخصصة
 .1المصادرة أيضاو  الغرامةك المالية العقوباتو  المدنية الحقوق  من رمانكالح

عدم ي بحيث اجسيم يكون  اي، تاما الجنون  يكون  ان يجبإضافة الى ما سبق، 
 اثر الموضوع ةلقضا تقديرها يرجع موضوعية مسألة هذهو  كلّية، الاختيارو  الوعيو  الشعور

 .ةطبي ةخبر 
 حالة عن يتكلم لاو  فقط كلية الأهلية انعدام على يتكلم الجزائري  المشرع ان علما

 يكون  هادراك من ينقص عقلي باضطراب يصاب من الاشخاص فبعض ،الأهلية نقص
يتهم مسؤولتقوم  الاشخاص فهؤلاء البكم،و  الصرعو  بالهيستيريا كالمصاب ،مجنون  شبه

 .2القضاء حكمب المخففة 
 الجريمة ارتكاب وقت التام الجنون  ثبوت حالة في هنا التساؤل يثورانه  ،ملاحظالو 

 ؟العقوبة من بالإعفاء ام بالبراءة يكون  هل الحكم ق و منط عن
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 بالإعفاء ليسو  بالبراءة يكون  الحكم ان على فرنساو  مصر في القضاءو  الفقه جرى 
 اسباب من سببهو  انماو  معفيا قانونيا عذرا ليس الجنون  ان اساس على ،العقوبة من

 .الاذناب عدم
 المادة الفقرة الثانية من خلال من المسلك نفس سلك قد الجزائري  المشرع انو يبدو 

 جنون  حالة بسبب المتهم ببراءة قضى اذا» انه على نصت التيو إجراءات جزائية  168
 جزءأو  كلها المصاريف عاتقه على تجعل ان للمحكمة فيجوز الحادث وقوع حال اعترته

  ،«منها
 ذلك على النص لعدم ،العقوبة من بالإعفاء الحكم يكون الا  الأصلفخلاصة القول، 

 كما الحصر سبيل على القانون  في ةمحدد المعفية الاعذار كون  ع.ق 27 المادة في
لان و ، المعنوي  الركن لتخلف بالبراءة الحكم يكون  انماو  ،ع.ق 10 المادة ذلك على شددت

   .مانع من موانع المسؤوليةهو انما و الجنون أيضا ليس بعذرا قانونيا 
 يسأل لا» هي ع.ق 27 المادة للنص الانسب الصياغة فان المنطلق هذا منو 

 .».1الجريمة ارتكاب وقت جنون  حالة في كان من جزائيا
  الإرادة انعدام بسبب المسؤولية امتناع : نيةافقرة ث

لا سبيل الى محاكمة الجاني الذي ارتكب الجريمة الا اذا كان متمتعا بحرية    
يمتنع عن أو فعل معين  والاختيار أي كامل الإرادة، اذ له القدرة على توجيه سلوكه نح

توجيهها و التي تعمل على تحريك الإرادة  فعل معين بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية
أو اذا فقد الانسان حرية الاختيار بسبب الاكراه  ،عليهو . رضاء صاحبهاأو لرغبة  خلافا

بِّر  على اقتراف جريمة ما،و كان مضطرا  لا يسال جزائيا عن هذه الجريمة لفقدانه حرية  ا ج 
 لا يسلب الادراك هو و الاضطرار لما اقدم على ارتكاب فعله. أو  الاختيار اذ لولا الاكراه 

 الاختيار.و انما يسلب حرية الإرادة و العته و التمييز مثل الجنون و 
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 الكراه مانع من موانع المسؤولية: لأو 
 الى اضطرته من على عقوبة لا»  ان على ع.ق 28 المادة ذلك على نصت قد
 .»بدفعها له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب

ا فاقد لا يكون  اكراه  حالة في يكون  الذي ان حيث من الجنون  عن تختلف الحالة هذه
رغم ادراكه  ارادته في هتحكم عدم الىبل بسبب وضعه الذي أدى به  ، الإرادة لاو  للوعي

 لكن النتيجة واحدة. الوقت، نفس في للإرادة مسلوبو  الوعي فاقدهو ف المجنون  اما ،
 .كليهمال يةجزائال المسؤوليةتنعدم و بإرادتهما  الجريمة ا علىيقدم لا كلاهما
 .معنوي  إكراه و  مادي إكراه  ،نوعان الإكراه و 
 اتيان الى تدفعهو  ارادته تسلبه انسان على مادية قوة تقع انهو  ،المادي الإكراه -1

 قد ذلك رغمو  ،خارجية اسبابأو  قوة الإكراه  مصدر يكون  ما كثيراو  القانون،يجرمه  فعل
 .اخليةد اسباب عن ينشا

 قائد الطائرة الذيك .الطبيعة مصدرها ةقاهر  قوةك يا،خارج امصدر  لإكراه قد يكون لو 
 قد تكون و  .رخصة بدون  مطارفي  الهبوطو الى تغيير الاتجاه  العاصفة تضطره

 من هربا محمية رةاو جم غابة الى بقطيعه راعي يلجأ كان ،حيوان فعل عن ناشئة قوة
 .1الذئب

 يهدد منأو  مزور عقد على به ليوقع أخر بيد يمسك كمن الانسان، بفعل تكون  قدو 
 .به المودع المال تسليمه على هغمير و  البنك صندوق  امين ناري  بسلاح

أو  ذاتي سبب عن تنشا قوةب هنا الامر يتعلقف الداخلي المصدر وذ الإكراه اما 
 ما بفعل القيام الى دهقو ي ضغطا ارادته على تمارسو  نفسه نياالج لشخص ملازم داخلي

 .نفسه تلقاء من ليريده كان

                                                           
 .029احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص،  -1



ظــــــــرية
ّ
 :محـــــاضــــــــــــرات والعقــــــــوبـــة للجريمــــــة العــــــامــــــة الن

 

 
155 

 المسؤولية تمتنعحتى  خارجياأو  داخليا كان سواء المادي الإكراه يشترط في و 
 يكون  لاأو  دفعه لاو  توقعه ممكن غير يكون تتوفر في بعض الخصائص كان  ان الجزائية

 .خطأ سبقه قد
لا  فجائية الجاني على الواقعة قوةال تكون  ان بذلك يقصدو  ،توقعه ممكن غير -

السائق  يصطدم ذلك اثر علىو  ،جاءهو  ةعاصف في سيارة ةدياقك ،لا دفعهاو يمكن توقعها 
 يعود تقدير هذه القوة المفاجئة الى القضاء.و .بجروح ه  ب  صِّ ي  أو  فيقتله الاشخاص بأحد

 فيه عليه يستحيل موقع في الفاعل يكون  ان به يقصد ،قوةال دفع امكانية عدم -
 .جريمةلل بارتكابه الا لخلاصا امامه ليس اي ،الجريمة ارتكاب غير تصرف باي القيام

 خطأب مسبوقا الإكراه  يكون  الا بمعنى ،الإكراه  قبل خطأ الجاني ارتكاب عدم -
  .1الجاني

 اختياره حرية من فيحد الشخص ارادة على يقع ضغطهو  ،المعنوي  الإكراه-2
 فعلك خارجيا سببا الضغط مصدر يكون  قدو  القانون، يمنعه فعل ارتكاب الى يدفعهو 

 .ى هو الو  كالعاطفة ذاتيا سبباأو  ،شخص
 الغير، عن الصادر التحريضو  التهديد في أساسًا يتمثل ،الخارجي المعنوي  الإكراه و 

 الشخص يرغم الذي الحد تأثيره بلغ ذاإ لاإ المعنوي  الإكراه ب يؤخذ لا الحالتين كلتا فيو 
 اللازم القدر عدما  اذاأي  ، العادي الرجلالى سلوك سبيل الجريمة قياسا على  المتوسط

 .الجزائية مساءلةلل الاختيار ةحري من
 الى شديد يكون  انو  مشروع، غير ،الغير من الصادر التهديد يكون  ان يستلزمو 

 .التفكير ةحري فيها تنعدم ةدرج
 استعمل اذا الا امعنوي ااكراه يقبل لاف ير،الغ عن الصادر للتحريض بالنسبة اما
  ،ةكامل ارادته معها يفقد راتاو من المحرض
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 بتأثير أساسًا يتعلقو  الفاعل، ةنفسي في الإكراه  هذا يكمنف الذاتي المعنوي  الإكراه اما 
 .ى هو الو  العواطف

 ارادة ازال اذا الا به يأخذ لا حيث ،الإكراه  من النوع بهذا الاخذ في القضاء يتشددو 
الا اذا أدى  الى  .جنون  الى يتحول بل معنوي  اكراه  مجرد يعد لا الحالة هذه فيو  الفاعل،

تبقى و فعلا الى إزالة إرادة الفاعل، لان هذه الحالة تقترب اكثر من الاستغلال لا الاكراه. 
 السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير ذلك.

غير ان القضاء لا يتردد في افادة الجناة الذين يقدمون على الجريمة تحت تأثير 
  .الى الحكم بانتفاء مسؤوليتهم  يصل الامر عاطفة قوية، من عقوبة مخففة دون ان

 الفاعل فان ،ق.ع 28 المادة عرفته كما الإكراه  توافرالأخير فان في حالة  فيو 
 الذي الجنائي القصدهو و  ،الجريمة أركان من الركن تعطل بسبب البراءة من يستفيد
 لنص الانسب ةفالصياغ لهذا ،الإكراه  حالة في المنعدمين الإرادةو العلم  عنصري  يتطلب
 :كالآتي تكون  ع،.ق 28 المادة

 .»1بدفعها له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب الى اضطرته من جزائيا يسأل لا«
 حالة الضرورة-ثانيا
انما و حالة الضرورة، أو القانون على عدم العقاب في حالة وجود اكراه و الفقه  يتفق

على أساس انها تشمل ضغطا  الخلاف يقع بشان حالة الضرورة بين من يعتبرها مانعا
بين من يعتبرها سببا و  عليه تنعدم المسؤولية،و على إرادة الفاعل تمنعها من حرية الاختيار 

معتمدين على انها تنشئ حقا من دفعها عن طريق الجريمة كحق  من أسباب الاباحة
مسؤولية الرأي الراجح يعتبرها مانع من موانع الو . قد راينا ذلك سابقاو الدفاع الشرعي، 

كونها تمثل ضغطا حقيقيا على إرادة الفاعل الذي يخضع لظرف خارجي يهدد بخطر 
 .2نفس الغيرأو جسيم نفسه 
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غيره مهددا بخطر أو فحالة الضرورة اذن تشير الى وضع يجد فيه الشخص نفسه 
       ارتكاب جريمة ضدهو السبيل الوحيد للتخلص من هذا الخطر و جسيم يمكن ان يحدث 

  شخص اخر.
مشرع الجزائري لم يصرح بشكل عام ان حالة الضرورة تعد مانعا من موانع ان ال

ليس و  لت مسالة الاكراه.او من قانون العقوبات التي تن 28، باستثناء المادة المسؤولية
لت قضية الإجهاض او ق.ع التي تن 128هناك ما يشير اليها في نصوصه، ماعدا المادة 

مشيرة الى انه لا يتم معاقبة الشخص على فعل الإجهاض في حالة استجابته لضرورة 
هذا يمثل استثناء خاصا يعفى فيه الشخص من و  تجنب خطر جسيم.أو انقاذ حياة الام 

ملح و المساءلة الجزائية بناء على حالة الضرورة التي قد تكون محفوفة بخطر جسيم 
زه الا بارتكاب جريمة، كالطبيب الذي يقضي على الجنين انقاذا لحياة او تجللغاية لا سبيل ل

 الام في ولادة عسيرة.
تتفق حالة الضرورة مع الاكراه المعنوي في ان الجاني لا يجد سبيلا للخلاص من و 

الاكراه يهدد الجاني بالخطر من  الخطر المحدق به الا بسلوك سبيل الجريمة، غير ان
على ارتكاب الجريمة فيسلكه خوفا من التهديد. اما حالة الضرورة فانه  قبل المكره لحمله

يسلكه من نفسه بغير ان يقصد أحدا دفعه اليه. فحرية الاكراه تضيق عند الاكراه المعنوي 
  اكثر مما هي عليه في حالة الضرورة.

على وشك أو حالا أي واقعا و كون الخطر الموجب للضرورة، بان يكون جسيما يو 
الا يكون لإرادة الفاعل دخلا في حلول الخطر لان ذلك يبعد عنصر المفاجأة التي و الوقوع 

 اذا وقع الخطر بشروطه السابقة جاز دفعه. و تجعل المضطر يقوم بفعله بغير تدبر. 
حالة و ق.ع انه يشمل الاكراه  28في الأخير يمكن القول، انه يفهم من نص المادة 

منهما فيه اضطرار الى ارتكاب الجريمة. كما ان ايراد هذه المادة  الضرورة معا، فكل 
ما معا من موانع المسؤولية لا من ضمن  فصل المسؤولية الجزائية يدل على اعتباره
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 19أسباب الاباحة على أساس ان أسباب الاباحة وردت على سبيل الحصر في المادتين 
    .1في فصل مستقلو  22 –

 المعنوي  للشخص الجزائية المسؤولية :الثاني المطلب
الاجتماعية التي عرفها العالم الى انتشار و الاقتصادية و أدت التحولات السياسية 

ت خاصة هي تقوم بدور كبير في المجتمع في مختلف المجالاو الاشخاص المعنوية بكثرة 
قد كان الشخص المعنوي موضع مساءلة مدنية فقط، لكن التجربة و . المجال الاقتصادي

تهمل أو ترتكب جرائم مالية أو اثبتت انه قد تمارس على الشركات تجارة الممنوعات 
مما جعل بعض الفقه ينادي بضرورة جرح اشخاص. أو تها فتتسبب في قتل آصيانة منش

 ة الجزائية للشخص المعنوي.تكريس المسؤولي
  .الشخص المعنوي ثم الى شروط مسألته مفهوميلي الى  سنتطرق فيما

 الشخص المعنوي  مفهوم :الأولالفرع 
الأموال يعترف لها و يعرف الشخص المعنوي بانه مجموعة من الأشخاص الطبيعية 

تحمل التزامات. و القانونية المستقلة فيكون قابلا لاكتساب حقوق القانون بالشخصية 
الذمة و أهلية التقاضي و يترتب على الاعتراف بالشخص المعنوي تمتعه بالأهلية القانونية و 

 من القانون المدني. 10 – 29تقل حسب المواد الموطن المسو المالية 
 تعديل بموجب المعنوية للأشخاص الجزائية المسؤولية بمبدأ الجزائري  المشرع اقر لقد

 .الاجراء حيث من 22/253 رقم القانون و  الجزاء حيث من 22/512 رقم العقوبات قانون 
في بداية الامر، لم يقر بمسؤولية هذا الأخير الا  على مراحل.و جاء موقفه متدرجا و 

 55–52كان ذلك بتاريخ  و . قانون الإجراءات الجزائيةو بعد تعديله لقانون العقوبات 
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، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الذي كرس المسؤولية الجزائية للشخص 52/55/0222في مؤرخ  22/51قانون  -2

 .52/55/0222الصادرة في  75المعنوي ج.ر.ع 
صادرة في  75، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم ج.ر.ع 52/55/0222مؤرخ في  22/52قانون  -3

52/55/0222. 
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مع تعديل كل من قانون العقوبات بالقانون قد كرس فعليا هذه المسؤولية و . 0222
  . 22/52قانون الإجراءات الجزائية بالقانون و  22/51

 ،الدولة من كل استثنت اذ الخاص القانون  اشخاص في المسؤولية هذه حصر  لقدو 
 أساسًا بها يقصدو  العام للقانون  الخاضعة المعنوية الاشخاصو  المحلية الجماعات
 ذات العمومية المؤسساتو  ،الاستشفائية كالمؤسسات الاداري، الطابع ذات المؤسسات

  و الثقافيو  العلمي الطابع ذات العمومية المؤسساتو  التكنولوجي،و  العلمي الطابع
 1.العالي التعليم مدارس و الجامعية المراكزو  كالجامعات المهني،
 قانون  المتضمن 22/51 رقم قانون  من مكرر 15 المادة في عليه النص تم ماهو و 

 للقانون  الخاضعة المعنوية الاشخاصو  المحلية الجماعاتو  الدولة باستثناء»  العقوبات
 طرف من لحسابه ترتكب التي الجرائم عن جزائيا مسؤولا المعنوي  الشخص يكون  العام،

  .ذلك على القانون  ينص عندما الشرعيين ممثليهأو  اجهزته
 كفاعل الطبيعي الشخص مساءلة تمنع لا المعنوي  للشخص الجزائية المسؤولية إن

 .»الافعال نفس في كشريكأو  اصلي
المعنوي تتفق  للشخص لجزائيةا المسؤولية مبدا اعتمدت التي التشريعات كانت انو 

 الضيق من محالها، فالأمر على خلاف ذلك مفهومفي مجملها على استثناء الدولة بال
    بالنسبة

 بدرجة اقل للجماعات المحلية.و للأشخاص المعنوية من القانون العام 
 عليه يعد معيار الشخصية المعنوية عنصرا أساسيا في تقرير المسؤولية الجزائيةو 

كيان قانوني اصبح من الممكن مساءلته جزائيا عن الجرائم التي  لأيانه متى ثبت و 
 .2بصدد ممارسة نشاطههو و يرتكبها 

  
                                                           

 .011رجع سابق، صأحسن بوسقيعة، م -1 
 012-011مرجع نفسه ص لا-2 
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 وط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ر ش  :الثاني الفرع
الشخص الطبيعي لا تثير اشكالا اذ يمكن تحديدها بالنظر  كانت مسؤولية اذا  

المعنوي، الا ان ذلك لا يصلح عندما يتعلق الامر بالشخص و لأركانها لاسيما المادي 
النص المطبق و المعنوي. لذا يقتصر دور القاضي في البحث عن الجريمة محل المساءلة 

بطريقة غير مباشرة باعتبارها مسؤولية مشروطة لأعمالها، يجب  ثم شروط نسبتها عليها،
  ممثليه.   و بواسطة أعضائه و ان ترتكب لحسابه 

 لحساب الشخص المعنوي  ارتكاب الجريمة-لأو 
.....يكون الشخص المعنوي "بنصها   25مكرر/ 15اشارت اليه المادة هذا ما 

ان الشخص  -لحسابه –يقصد بعبارة و  ."مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه
متال ذلك تقديم و لفائدته. أو  المعنوي لا يسال الا عن الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحة

بالمقابل لا يسال الشخص المعنوي عن و رشوة لحصول مؤسسة اقتصادية على صفقة، 
 لحساب شخص اخر.أو الجريمة التي تقع من ممثليه اذا ارتكبوها لحسابهم الشخصي 

، لارتكاب الجريمة بجميع أركانها المادية فلكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
  . 1المعنويةو 

 ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي  -ثانيا
مكرر الأشخاص الذين يترتب على  15ر المشرع الجزائري في المادة لقد حص

يقصد بأجهزة و الممثلين الشرعيين. أو في الجهاز  جرائمهم قيام مسؤولية الشخص المعنوي 
 باسمه، يتصرفواأو  وايتحدث كي قانونا المؤهلون  الاشخاص ةعاد همالشخص المعنوي 

 مجلس العام، المدير الرئيس المسير، الإدارة مجلس من كل مفهومال هذا في يدخلو 
 نجدو  للشركات، بالنسبة الاعضاءأو  للشركاء، العامة الجمعية ،المراقبة مجلس المديرين،

 .النقاباتو  بالجمعيات مرالأ يتعلق عندما العامة الجمعية المكتب اعضاء الرئيس من كل

                                                           

 ص،مرجع سابق ،حسن بوسقيعة أ-1 
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 الاشخاص ع.ق مكرر 15 للمادة وفقا بهم فيقصد المعنوي، الشخص ممثلي اما
أو  ،قانونية السلطة هذه كانت سواء باسمه التصرف بسلطة يتمتعون  الذين الطبيعيون 

 العام المدير ،الإدارة مجلس رئيس المسير العام، المدير كالرئيس المؤسسة قانون  بحكم
 التصفية اجراءات مباشره مهمه القضاء اليهم يوكل الذين القضائيين الممثلين الى إضافة

 .المعنوية الاشخاص حل عند
 المعنوي  الشخص عنها يسأل التي الجرائم -ثالثا

 منصوص جريمة ةاي اجل من جزائيا متابعته يمكن الذي الطبيعي للشخص خلافا
 أركان توافرت متى ى خر الأ العقابية النصوص باقيو  العقوبات قانون  في عليها معاقبو 

 اذا الا جزائيا مساءلتهو  المعنوي  الشخص ةمتابع يجوز لا فإنه ،المتابعة شروطو  الجريمة
 ةخاص ةمسؤولي هي المعنوي  الشخص ةمسؤولي ان ذلك ،صراحة ذلك يفيد نص وجد

 جرائم في تحصرها لم المسؤولية من النوع هذا اقرت التي التشريعات اغلب انو  ،متميزةو 
 جزائيا يسأل هكذاو  .خصوصيتها على الحفاظ مع نطاقها توسيع على عملت بل ةمعين

 العمد القتل عن و الأموال ضد الجرائم كافة عن الفرنسي القانون  في المعنوي  الشخص
 تزييفو  التزويرو  الرشوةو  الإرهابية الجرائم عن يسأل كما العمد، غير العنف جرائم كلو 

 .الأموال تبييضو  البيئةو  المنافسة جرائم عن ضلاف النقود
 المعدل العقوبات قانون  نص حيث الجزائري  المشرع سلكه الذي المنهج نفسهو و 
 جرائم عن المعنوي  الشخص ةمسؤولي على 52/55/0222 في المؤرخ مرالا بموجب

 27 مكرر 189 المادة الأموال تبييضو  مكرر 577 المادة اشرار جمعية تكوين
 .22 مكرر 192 المادة للمعطيات الآلية المعالجة انظمة على الاعتداءاتو 

 الى المعنوي  للشخص الجزائية المسؤولية تطبيق مجال توسيعب القانون  هذا جاءو 
 1.المخالفات دون  العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجنحو  الجنايات كافة

                                                           

 .017أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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 15 المادة حسب جزائيا المعنوي  الشخص مساءلة شروط ، نستخلصسبق مما
 ،هيو  عقوبات قانون  من مكرر

 العام للقانون  الخاضعة المعنوية الاشخاصو  المحلية الجماعاتو  الدولة عاد ما -
 .جزائيا مسؤولا المعنوي  الشخص يكون 

 .المعنوي  الشخص لحساب الجريمة ترتكب ان -

 .الشرعيين هيممثلأو  اجهزته طرف من الجريمة ترتكب ان -

 .المعنوي  الشخص مساءلة على القانون  ينص ان -

 الجزاء: المبحث الثاني

، جريمة، فكلما ذكرنا الالعقوبةمقترن بالحديث عن  جريمةال الحديث عن إنّ     
الجزاء الجنائي  حول وجيزة ةلذا سنتطرق في هذا المبحث الى القاء نظر  .نذكر الجزاء

يمكن  .في قانون العقوبات جريمةعد ي ،ذلك الاثر الذي يترتب قانونا على سلوك هاعتبار ب
 العامة هبواسطة سلطاترد فعل اجتماعي  يوقعه المجتمع هو الجزاء الجنائي  القول، انّ 

 ةمكافحهو  ةالجنا لىالهدف الاساسي من توقيع الجزاء عف .جريمةعلى من اقترف ال
لكل مز تسول له نفسه الردع الخاص و ق الرد العام يحقتالحد منها، عن طريق و  جريمةال

   ارتكاب جريمة ما. 

يوقعه و ذلك الاجراء الذي يقرره القانون هو فالجزاء في القانون الجنائي  باختصار، 
 ن، اصورتله و القاضي على شخص ثبتت مسؤوليته عن الجريمة 

تتسم هي و تأهيله. و ردعه و عنى الضيق الدقيق بإيلام المجرم هي الجزاء بالمو  العقوبة
 من قانون العقوبات. 00المادة ، جريمةال مواجهةفي  البحتة العقابية بالصبغة

 مواجهةهدفه ف الوقائية بالصبغةالامني الذي يتسم أو اما التدبير الاحترازي و 
 علاجها.و للوقاية منها  ةجريمة محتملفي  المتمثلة الاجرامية الخطورة
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ترك للقاضي و  عقوبةالاقصى للو قد حدد المشرع الحد الادنى و  .الشخصيةو  الشرعية
الا ما استثناه  زهمااو تجيبين هذين الحدين فلا  العقوبةالنطق بو التقدير  حريةالجزائي 

 1(.العقوبةالتخفيف من و التشديد  حالةالقانون في 

م بعد صدور المجرّ لا على مرتكب الفعل إ العقوبةلا توقع ف شخصية العقوبة: -ثالثا
 .من شارك فيهاعلى أو حكم نهائي ضده، 

الشخص الذي و  ةعام بصفةمعناه ارضاء الشعور الاجتماعي العقوبة:  عدالة-رابعا
 .خاصة بصفة جريمةمن وقوع ال ىتأذّ 

لجميع  بالنسبةالمنصوص عليها واحده  العقوبةبمعنى ان تكون  :اةو االمس-خامسا
 .امام القانون  ةسواسي لا فرق بينهم، فكلهمو  الناس

للشخص تبعا لظروفه سواء  العقوبةن يقرر أفعل القاضي  :تفريد العقوبة -سادسا
 .جريمةبال متصلةظروف أو  شخصيةكانت هذه الظروف 

انها لا توقع الا بحكم و ، العقوبةهم ضمانات أ تعد من  :العقوبة قضائية -سابعا
من خضوع المتهم لجميع اجراءات التحقيق  للتأكدقضائي الذي يعد الضمان الوحيد 

هيبتها في و  الجنائية العدالةفي  بالثقةهذا يضفي الشعور  ،الإدانةعلى  السابقةالتحري و 
 كما انّ  ة.تضبطه اجراءات قانوني وفي ج القضائيةتنفيذ الاحكام و تحقيق الرضع العام، 

التي اكدت عليها كل دساتير  الدستوريةمبادئ المن هو على حكم قضائي  العقوبة تأسيس
 ائبري كل شخص"  تعتبر التي 06 المادةبما فيها الدستور الجزائري، حسب نص  2العالم،

 ."ادانته قضائية جهةحتى تثبت 

  

                                                           
 .026أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -1
 .01-02ي محمد الصغير، مرجع سابق، صسعداو  -2
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 تصنيف العقوبات  :الفرع الثاني

 ،سامتهاجتصنيفات، فتصنف من حيث  ةتقسيم العقوبات الى عدأو يتم تصنيف 
 .من حيث علاقتها ببعضها البعضو ، تهامدمن حيث و من حيث المحل، 

 ةالقائم على جسامو  اقانونو التصنيف المعمول به فقها  نكتفي بدراسة لكن سوف
ان  سنحاول المشرع من خلال قانون العقوبات، لذا  همدالتصنيف الذي اعتهو و  جريمةال

 .، ثم الشخص المعنوي ثانيالاً أو للشخص الطبيعي  بالنسبةنوضح هذا التصنيف 

 للشخص الطبيعي المقررةالعقوبات -لا أو 

القانون ب متأثرامنه  00 المادةحدد قانون العقوبات الجزائري سلم للعقوبات من خلال 
ان يواكب هذه  لاو فح، العقوبةو  جريمةبتطور ال تأثرانه فيما بعد  الفرنسي في ذلك، الا
 0000مع مطلع سنتي  ةجاء بتعديلات جوهريف، العقابية السياسةالتطورات في مجال 

            بعيةتالذلك بتخليه عن العقوبات و د النظر في تصنيف العقوبات احيث اع 0006و
كما شملت التعديلات  .التكميليةادماجها في العقوبات و  العينيةكذا تدابير الامن و الغائها، و 

 ةفالمخفلظروف با خاصةالاحكام الو  الجزائيةمقدار الغرامات و  التكميليةمضمون العقوبات 
 1،للشخص المعنوي  الجزائية المسؤولية، كما تم اقرار الأمنية بالفترةالعود مع اقراره و 
التي ترى ان  المعاصرة الجنائية السياسةلنظام  ةمواكبو  .به خاصةتقرير عقوبات و 

تحقق نتائج في تحقيق الردع أو ، لم تعد تجد نفعا حريةلل سالبةالاي  ةكلاسيكيالالعقوبات 
الامر الذي أدى عائقا في وجه اصلاح الجناة، تشكل اصبحت اذ الاصلاح، و  التأهيلو 
تقلل من اللجوء الى و اصلاح الجاني و  تأهيلو ع دتضمن ر  ةالبحث عن اليات جديدب

 .حريةلل السالبةالعقوبات 

                                                           

 .028-027أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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من خلال تبنيه  المقارنةالمشرع الجزائري ان ينتهج نهج العديد تشريعات  رأىلذلك 
 رالسواو لنفع العام، لالعمل  عقوبةعلى راسها و  ،البديلةلما يسمى بالعقوبات  هتقرير أو 

 .على هاتين العقوبتين لاحقا ةالقاء نظر  سنحاول الالكتروني، 

تقسيمها الى عقوبات و تحديدها و  للشخص الطبيعي المقررةيمكن تصنيف العقوبات 
 و،ذلك على هذا النحو  ةعقوبات تكميليو  ةاصلي

المشرع الجزائري في قانون العقوبات من خلال لقد نظمها  :الأصليةالعقوبات  -1
هي: الاعدام، السجن و  جريمةال ةهي العقوبات التي تتدرج تبعا لجسامو منه  00 المادة

في مواد الجنايات في: الاعدام،  الأصليةتتمثل العقوبات  .الغرامةالمؤبد، السجن المؤقت، 
 ، اما في ةسن ون ثلاثو مدته بين خمس سنوات  حاو تتر السجن المؤبد، السجن المؤقت الذي 

مدته بين الشهرين الى خمس سنوات ما عدا  حاو تتر مواد الجنح فهي؛ الحبس الذي 
 زاو تتجالتي  الغرامةالى  بالإضافةالحالات التي يقرر فيها القانون حدودا اخرى، 

 مخالفات فهي كالاتي؛اما الدج  000000

 .الاقل الى شهرين على الاكثرالحبس من يوم واحد على  -

 مكرر انّ  00 . كما نصت المادةدج 000000دج الى  00000الغرامة من  -
 ."لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامةالمؤقت السجن عقوبات "

انواع هي: العقوبة  ثلاثةهذا الاساس، يمكن تصنيف العقوبات الأصلية الى  علىو 
الحبس، و للحرية كالسجن  سالبةعقوبات و اعدام المحكوم عليه، تتمثل في و  البدنية

  ،هي الغرامة، سنوضح ذلك على هذا النحوو  ةعقوبات ماليو 

من العقوبات الأصلية تقررها تعد  ،الإعدامعقوبة تتمثل في   ،البدنيةالعقوبة  -أ
حمل السلاح و التجسس و  الخيانةو  الدولةعلى امن  واقعةالالجرائم كالجرائم  لأخطرالقوانين 

ارض الوطن، هذا ما نصت عليه المواد،  ةسلامو  الدولة ةعلى سلط المؤامرةو ، الدولةضد 
    كجريمة القتل مع سبق الاصرار  ،كما تشمل الجنايات ضد الافراد .ق.ع 69-60-77
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ما يليها و  060قتل بالتسميم في المادة الو قتل الاصول و ما يليها و  000 المادة الترصد،و 
 003المادة  متفجرةالهدم بواسطة مواد و من جنايات التخريب  ةكذا في جنايو  .من ق.ع

 1.ما يليهاو 

هي عقوبات تحرم المحكوم عليه جنائيا من حريته  ،للحرية السالبةالعقوبات  -ب
تتمثل و العقابية،  المؤسسةفي  الإقامةعلى  بإجبارهمدة العقوبة المحكوم بها  ةمطلق بصفة

 .الحبسو  ،المؤقتو في السجن بنوعيه المؤبد 

يعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد  ،لسجن المؤبدبالنسبة ل
من الجنايات، نذكر منها: التجسس الذي من شانه ان يؤدي الى الاضرار بمصالح الدفاع 

 33)المادتان د المساهمة في حركات التمر و (، 60الاقتصاد الوطني،)المادة و الوطني 
المتعلق  00–00من قانون رقم  (00المادة)استعمالها و تقليد اختام الدولة و (، 33و

اذا كان  الرسميةأو  العموميةالتزوير في المحررات و ، الاستعمال المزورو بمكافحة التزوير 
منذ تعديل قانون العقوبات في و ، (060المادة ) القتل العمدو ، (90 المادة)الجاني موظفا 

من الجنايات التي كان يعاقب عليها  ةطائف المذكورةضاف المشرع الى الجنايات أ 0006
  توزيعهاو اصدارها و العامة ،  الخزينةالسندات التي تصدرها أو هي: عقود و  بالإعدام

ارتكبت اثناء الكوارث  اذا  ةالسرقو  (00 المادة) ريةهو الجمادخالها اراضي و بيعها و 
وضع و ، (مكرر 903المادة )أي اضطراب اخر أو فتنة أو تمرد أو  تالفيضاناو كالزلازل 

 (.933المادة )في املاك الدولة، أو النار في ملك الغير 

ء لبعض الجنايات، االسجن المؤبد كجز  عقوبة خاصةكما تضمنت بعض القوانين ال
بالعتاد المتعلق  3337-03-03المؤرخ في  06-37رقم  من هذه القوانين، الامرو 
المؤرخ في  00-06رقم كذا الامر و ، 90و 06من خلال المواد  الذخيرةو  الأسلحةو  يبر حال

                                                           

 .012-029أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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على تهريب التهريب الذي يعاقب بالسجن المؤبد  ة، المتعلق بمكافح09-03-0000
 1.منه30 لمادةوفقا ل الأسلحة

السجن المؤقت في  عقوبةنص قانون العقوبات الجزائري على  السجن المؤقت:
ئم اقل خطورة من على المجرمين الذين يرتكبون جرا عقوبةهذه ال تطبقو ، 00/09 المادة

السجن ح عقوبة او تتر و  2للسجن المؤبد، المستوجبةالجرائم  ذاكو  للإعدام الجرائم المستوجبة
 ،في القانون الجزائري سلمان اساسيان عقوبةلهذه الو  .سنة 90المؤقت بين خمس سنوات و

، فضلا سنة 00الى  30سنوات، السجن المؤقت من  30الى  00السجن المؤقت من 
 .سنة ينثلاثالى  خمسةالسجن مؤقت من هو و عن سلم ثالث 

 عقوبةيعاقب القانون العقوبات الجزائري بهذه ال سنة: 21الى  11السجن مؤقت من 
     ،الدولة أمنفي العديد من الجرائم، نذكر منها على سبيل المثال: بعض الجنايات ضد 

 دولةهم الدفاع الوطني الى شخص يعمل لحساب يا اختراعأو منها تسليم معلومات و 
فوق التراب الجزائري بدون  اجنبية ةالتحليق بطائر و ، 63المادة  اجنبية مؤسسةأو  اجنبية

 70/09.3المادةتصريح من السلطة الجزائرية. أو اذن 

عقوبة في نص المشرع على هذه ال :سنوات 11الى  10 السجن المؤقت من خمسة
 بالأعمال الإشادةمثل  الإرهابيةمن الجنايات، نذكر منها بعض الجنايات  ةكبير  ةطائف

 37للقانون  ةمخالف لأغراضصنعها و استيرادها، و شرائها و بيع اسلحة بيضاء و   الإرهابية
 30و 33مكرر  37أخرى ذكرت بالمواد  جرائمو . 00مكرر 37المادة و  .09فقرة 07مكرر
 ق.ع.

في  عقوبةنص قانون العقوبات على هذه ال :سنة 21الى  10السجن المؤقت من 
في دمغ الذهب  مستعملة دمغةأو تزوير طابع وطني أو نذكر منها: تقليد ة حالات عديد

                                                           
 .015أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1
 .22ي محمد الصغير، مرجع سابق، صسعداو  -2
 .010أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -3
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أو علامات أو استعمال طوابع و .  00-00من قانون رقم  00/03 المادة الفضةأو 
 .00-00من قانون  00/00ة الماد بالدولة خاصةدمغات 

من  00 المادةمن  ةالثاني الفقرةقد نصت عليها و  :عقوبة الحبس في مواد الجنح
 :قانون العقوبات وتتمثل في

شهرين الى خمس سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها  تتجاوز ةالحبس لمد -
، الثانيةفي فقرتها  00اشارت اليها المادة  استثنائيةالقانون حدودا اخرى، وهي حالات 

 1.سنوات 30الحبس الى تصل فيها عقوبة و 

  .دج000000 تتجاوزالغرامة التي  -

 03-03واضاف اليها المشرع، اثراء تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  -
 .لعقوبة الحبس وهي العمل للنفع العام ةعقوبة جديد 0003-00-00المؤرخ في 

المخالفات من خلال المواد  عقوبةنص قانون العقوبات على  :المخالفات عقوبات
هي الحبس الذي  ،العقوبات المقرر لها بوجه عامو ، 000الى المواد  000من المواد 

 0000 3بين حو اتتر التي  الغرامةو ، على الأكثر الى شهرينعشرة أيام على الأقل من  حاو يتر 
حسب ما يقرره  ةاختياريأو  ةبالحبس بصفة الزامي الغرامة عقوبةتقترن و دج،  0000 36و

الجنائي في الاختيار بين  ضيللقا ةتقديري السلطةاحيانا يمنح  اذ، الشأنالقانون في هذا 
احيانا اخرى لا يترك له مجال للخيار فيقرر وجوب توقيع و ، الغرامةأو  س عقوبتي الحب

 2.معا في ان واحد الغرامةو عقوبتي الحبس 

 العقوبات التكميلية-2

الانتقاص من أو ، تتضمن الحرمان ةثانويأو  ةاضافي عقوبةهي  التكميلية عقوبةال
بعض الحقوق الاخرى التي يقدر المشرع مدى و ، الوطنيةأو  السياسيةو  المدنيةالحقوق 

على ان  00 المادةمن  الثالثة الفقرة فتنصالقضاء بها على المحكوم عليه،  ضرورة

                                                           

 .017- 012المرجع نفسه، ص -1 
 وما يليها. 066مرجع سابق، ص ،احسن بوسقيعة -2 
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 عقوبةعن ة التي لا يجوز الحكم بها مستقلالعقوبات  "هي تلك  التكميليةالعقوبات 
أو  اجباريةهي اما و ، ة، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحاصلية

 "...اختيارية

، الأصلية عقوبةفهي دائما الى جانب ال ةهذا يعني ان القاضي لا يحكم بها منفرد
، فيقضي بها القاضي الجزائي حسب جنحةأو  جناية اصلية عقوبةتلحق المحكوم عليه ب

 المقررةالعقوبات  ةفي بقي اختيارية بصفةاخرى  ةتار و اجبارية،  بصفة ةما يقرره القانون، مر 
 ق.ع.    03 المادةفي 

القانوني، الحرمان  ر، الحجفي 03 المادةكما حددتها  التكميليةالعقوبات تتمثل اهم و 
، المنع الإقامة، المنع من الإقامة، تحديد العائليةو  المدنيةو  الوطنيةالحقوق  ممارسةمن 

 ... الخ،.للأموالنشاط، المصادرة الجزئية أو المؤقت من ممارسة مهنة 

يجب على  التي هي العقوبة، العقوبة التكميلية الجباريةتجدر الإشارة الى انّ و 
من قانون  09فقرة  00القاضي الجزائي ان يأمر بها مع عقوبة اصلية طبقا للمادة 

الى جانب الحرمان  مكرر ق.ع. 03تتمثل في الحجر القانوني طبقا للمادة و العقوبات، 
  ق.ع. 03مكرر 03المدنية طبقا للمادة و من ممارسة الحقوق العائلية 

قوبة التي يترك للقاضي السلطة التقديرية الع فهي ،التكميلية الختيارية العقوبة اما
يجوز الحكم بها الى جانب العقوبة الاصلية، فهي لا توقع و في مدى اللجوء اليها، 

مكرر                            36 – 36 – 30 – 33ثانوي نظمتها المواد، أو بمفردها لأنها جزاء إضافي 
 .ق.ع  06مكرر 36الى 

  المعنوي العقوبات المقررة للشخص -ثانيا

 ،يهعل اتبو اكد على توقيع العقو ة الشخص المعنوي اءلعلى مسلقد نص المشرع 
على  قانون عقوبات مكرر 01دة الماقد نصت و  .ةتكميليأو اصلية عقوبات ما إ هيو

  الأخير، شروط مساءلة هذا 
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 استثنى من ذلك و صر المشرع المسؤولية على الأشخاص المعنوية الخاصة ق -
 .الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامو الجماعات المحلية و  الدولة 

 ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي. ان -

 ممثليه الشرعيين.أو الجريمة من طرف اجهزته ترتكب ان  -

 القانون على مساءلة الشخص المعنوي. ان ينص -

فقد حصرها المشرع سواء  المعنوي على الشخص  المطبقةالعقوبات الصلية  -1
 ق.ع. مكرر 33هذا حسب المادة و المخالفات في الغرامة أو الجنح أو في الجنايات 

 الجنحو مواد الجنايات في  -أ

الى خمس  03واحدة  ةمر  ي او تسمكرر تتمثل في الغرامة التي  33فحسب المادة 
مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة لشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على  00

 .الجريمة

 بالنسبةنص القانون على عقوبة الغرامة ي عندما لا ،00مكرر  33المادة اما 
للشخص الجزائية  المسؤوليةقامت و الجنح أو الطبيعيين سواء في الجنايات  للأشخاص
 ،يكون كالاتي ةفان الحد الاقصى للغرامالمعنوي، 

 .السجن المؤبدأو  بالإعدامالجناية معاقب عليها عندما تكون دج  3000000 -

 .الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقتعندما تكون دج  300000000 -
 .للجنحة بالنسبةدج  0000000 -

  المخالفات في مواد -ب

 ،تتمثل في 03مكرره 33حسب المادة 
مرات الحد الاقصى للغرامة  00الى خمس  03واحدة  ةي مر و االتي تسالغرامة  -

 .المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
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 .نتج عنهاأو الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة  ةالحكم بمصادر  ةامكاني

  على الشخص المعنوي  المطبقةتكميلية الالعقوبات  -2

 .المخالفاتو الجنح و يميز المشرع في ذلك بين الجنايات 

 الجنحو في مواد الجنايات  -أ

عقوبات وصف ال، 0006لقانون العقوبات في  هتعديلثر إلقد اضفى المشرع 
مكرر  33 المادةعلى ما كانت توصف بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في  التكميلية

 :الأتيةتمثل في العقوبات وت، 00

 .الشخص المعنوي حل  -

 .خمس سنوات تتجاوزلا  ةفرع من فروعها لمدأو  المؤسسةغلق  -

 .خمس سنوات تتجاوزلا  ةلمد العموميةالاقصاء من الصفقات  -

غير أو بشكل مباشر  ةاجتماعيأو  ةمهني ةانشط ةعدأو نشاط  لةو امز المنع من  -
 .خمس سنوات تتجاوزلا ة لمدأو مباشر نهائيا 

 .نتج عنهاأو الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة مصادرة  -

 .الإدانةتعليق حكم و نشر  -

 الحراسةصب تنو خمس سنوات،  تتجاوزلا  ةلمد القضائية الحراسةالوضع تحت  -
 .ي ارتكبت الجريمة بمناسبتهالذأو النشاط الذي ادى الى الجريمة  ممارسةعلى 

 المذكورة.اكثر من العقوبات التكميلية أو تطبق على الشخص المعنوي واحدة و 
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 المخالفات في مواد -ب

 ة، يمكن الحكم بمصادر من قانون العقوبات 00فقرة  03مكرر  33فحسب المادة  
 المصادرةلا خلاف حول كون و  .نتج عنهاأو الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة 

 1ة.الصفان لم يذكرها النص بهذه و عقوبة تكميلية حتى 

 البديلةالعقوبات  -ثالثا

في العصر  الجنائية السياسةنظار واضعي أ محطّ  للحرية سالبةال عقوبةلقد كانت ال
      بالقسوةالذي تميز  البدنيةاعتمدت نظام العقوبات  الأخيرةهذه  الحديث، على اعتبار انّ 

 التجربةالاصلاح، لكن و انها نظام الردع  آنذاكمن الفرد، حيث اعتبرت  الحريةسلب و 
في  للحرية السالبة عقوبةال ى دو في تطبيق هذا النوع من العقوبات اثبتت عدم ج العملية

 السياسةالاصلاح، هذا المصطلح الجديد الذي شاع في النظام و  التأهيلو تحقيق الردع 
 ،قصيرةالمدى ام  ةسواء كانت طويل للحرية السالبة عقوبة، حيث ان الالمعاصرة الجنائية

اصبحت تشكل عائقا في وجه اصلاح الجناة، اذ تشير الاحصائيات في هذا المجال الى 
مؤخرا مثل،  المستحدثةر بعض الجرائم هو ظو د مثلا في تزايد مستمر، و جرائم الع انّ 

 .حياء... الخعصابات الأو الاجرام المنظم، 

ل ، بحيث لا تحتممكتظةان السجون اصبحت و ساعد على تزايد الاجرام ايضا 
 ةليات جديدآبالتالي فمن الضروري البحث على و استيعاب العدد الهائل من المجرمين، 

ان لم نقل  للحرية السالبةتقلل من اللجوء للعقوبات و اصلاح الجاني و  تأهيلو تضمن ردع 
 .عقوبةتعويضها بما يسمى ببدائل ال

حذا حذوهم في و  المقارنةالعديد من التشريعات طريق  المشرع الجزائري قد انتهج و 
 بإدراجه، وذلك الحريةالى نظام تقليص  للحرية السالبةقلب نظام العقوبات  لتهااو مح

العمل للنفع  عقوبةمنها،  .في قانون العقوبات الحالي للحرية السالبة عقوبةلل ةعقوبات بديل

                                                           

 .121أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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ما يعرف بالسوار الالكتروني، هذا ما أو ، الإلكترونية المراقبةالوضع تحت نظام و العام، 
 ،دراسته من خلال هذه النقاط سنحاول 

  عقوبة العمل للنفع العام-1

 عقوبةالعمل للنفع العام ك عقوبةبما فيها التشريع الجزائري  الحديثتبنت التشريعات 
قيام المحكوم عليه بعمل دون  ،يقصد بهاو  .المدى قصيرة للحرية السالبة عقوبةلل بديلة

  ذلك بتوفر شروط و  عقابية مؤسسةالمجتمع بدلا من وضعه في  ةعامو  لفائدةاجر موجه 
 .حددها القانون 

 تعريف العقوبة  -أ

، بمعنى انه يمكن للقاضي ان يستبدل بديلة لعقوبة الحبس القصيرة المدة هي عقوبة
عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجرة. أي بدون 

  مقابل لمدة يحددها القانون.  

-03بموجب قانون رقم  ةل مر أو  عقوبةللمشرع الجزائري فقط تبنى هذه ال بالنسبة 
 3المؤرخ في 306-66، يعدل ويتمم الامر رقم 0003-00-00المؤرخ في  03
-00-03مؤرخ في  00فقه بمنشور رقم ار الذي و ، من قانون العقوبات 3366ويوني

 .العدل ةعقوبة النفع العام الصادر عن وزار ، المحدد لكيفيات تطبيق 0003

الذي منه  03مكرر  00 المادةوجب تحديدا بمو  0003حسب قانون العقوبات و 
الحبس القصيرة المدة، بمعنى يمكن للقاضي ان  عقوبةل بديلة عقوبةك عقوبةاعتبر هذه ال

 ةه بعمل للنفع العام بدون اجر لمدالحبس المنطوق بها بقيام المحكوم علي عقوبةيستبدل 
بحسب ساعتين عن كل يوم حبس في اجل  ساعة 600ستة مئة، و  ساعة 00بين  حو اتتر 

لهذا  مؤهلة جمعيةأو شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام  33ثمانية عشرة اقصاه 
 .الغرض

 : الأتية للأسباب عقوبةقد اخذ المشرع الجزائري بهذه الو 
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لتطبيق برنامج اصلاح المحكوم  كافيةالغير  المدة قصيرةالحبس  عقوبةكبديل ل -
 .اختلاطه بالمساجين الاخرين نتيجة هعليه، بل ان وجوده في الحبس قد يفسد

هذا له و  عقابيةيقلل من عدد المحبوسين في المؤسسات ال عقوبةهذه الانّ اللجوء ل -
 .عقابيةال مؤسسةمصاريف الو  ةاقتصادية تتمثل في التقليل من تكلف فائدة

يشجع عمليه الادماج الاجتماعي للمحكوم عليه،  عقوبةل بهذه الكذلك ان العم -
 .عقابيةالمؤسسات ال ةبدلا من بقائها حبيس الطاقةمن تلك  الدولةاخرى تستفيد  جهةمن و 

هدفها التقليل من الضغط على المؤسسات  عقوبةن هذه الإكما سلف ذكره، ف ناذ
 ةكرام ةعليه، كما تكون له الدور في صياغالمحكوم  تأهيل ةفي اعاد المساهمةو ، عقابيةال

 ة، كجريمالخطأعن طريق  الجريمةالذي يقع في و المحكوم عليه الغير مسبوق قضائيا 
 .مثلا الخطأالقتل 

 شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -ب

، السالف 03/03من قانون  03مكرر  00 المادةلقد نصت على هذه الشروط 
جعلها و العمل للنفع العام  عقوبةعلى  ةالا ان المشرع قد ادخل تعديلات جوهري ،الذكر
، 00/06ن ذلك بموجب قانون كاو ، على خلاف القانون القديم ةشموليو  مرونةاكثر 
 ةجديد ادخل شروطأالمتمم لقانون العقوبات الذي و ، المعدل 0000ابريل  03في  المؤرخ
 ،يأتي، تتمثل فيما 03مكرر  00 المادةعلى 

       اخل بالالتزامات و المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام الا يكون  -
 .عليها المترتبة

 المجرمة.سنة على الاقل وقت ارتكاب الوقائع  36اذا كان المتهم يبلغ من العمر  -

 .خمس سنوات حبسا تتجاوزلا  المرتكبة للجريمةاذا كانت العقوبة المقررة قانونا  -

 .سنة حبسا تتجاوزاذا كانت العقوبة المنطوق بها لا  -
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 900لا تزيد عن و ساعة  00العمل للنفع العام عن  ةصر لا تقل مدابالنسبة للق -
 .ساعة

 .يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه -

 .ذكر ذلك في الحكمو رفضها أو اعلام المحكوم عليه بحقه بقبولها 

          الحكم نهائيا، هذا ما اشارت اليه  رورةصيلا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام الا بعد 
 ق.ع. 06مكرر  00المادة 

هم التعديلات التي جاء بها المشرع تتعلق بخصوص توسيع أ ن أخلص مما سبق يست
لى إلعام، على خلاف القانون القديم، العمل للنفع ا عقوبةالجرائم التي تمكن تطبيق 

 .قانونا هي خمس سنوات بعد ان كانت ثلاث سنوات حبس المقررةالجرائم التي عقوبتها 

ن لا أاستبدل بشرط و تهم مسبوق قضائيا لا يكون المأالغاء شرط و كما تم حذف 
 .عنها المترتبةخل بالالتزامات أو عقوبة العمل للنفع العام، يكون قد سبق الحكم عليه ب

مرات طالما لم  ةعقوبة العمل للنفع العام عدالمتهم ب ةفادإنه يمكن أعليه يفهم من ذلك و 
 .عليه المفروضةيخل المحكوم عليه بالتزامات 

ن ألى الجمعيات المعترف لها إعقوبة توسيع الهيئات التي يتم امامها تنفيذ هذه ال
الشخص المعنوي من القانون ن كان يقتصر ذلك على أعمومية بعد  منفعة وذ هانشاط
 .العام

على و ق. ع،  00مكرر  00المادة ، فحسب عقوبةليات تطبيق هذه الآبخصوص و 
نه ستنفذ عليه أعقوبة، ينبه هذا الاخير بثر اخلال المحكوم عليه بالتزاماته في تنفيذ هذه الا
ق.ع، اذا اخل  00مكرر  00 المادةحسب و التي استبدلت بالعمل للنافع العام،  عقوبةال

الاجراءات  ذتخالا العامة النيابةي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات دي عذر جأبها دون 
هو ن قاضي تطبيق العقوبات أما الحبس المحكوم بها عليه، ك عقوبةلتنفيذ  اللازمة
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في ذلك،  الناتجةالفصل في الاشكالات و العمل للنافع العام  عقوبةالمسؤول عن تطبيق 
هذا ما  .ةاجتماعيأو  ةعائليأو  ةصحي لا سباب عقوبةيمكنه وقف تطبيق هذه ال كما

  .ق.ع 09مكرر  00 المادة أكدته

نها ان تكون سلاح أعقوبة من ش كأيالعمل للنفع العام  عقوبةن اخلاصة القول، 
ضع بو المشرع دفع السبب الذي هو و حدين، بحيث لا يمكن التمادي في تطبيقها  وذ

الاشراف عليها بيد القاضي، فهي ليست حقا مكتسبا للمتهم تخضع لرغباته  سلطة
ادماجه في المجتمع، و المحكوم عليه  تأهيل ةفي اعاد للمساهمةانما جاء بها و  شروطه،و 

 عقوبةك اإدراجهو  ،عقوبةيه لهذه النبتبقد اتخذ موقفا حكيما و فحسنا فعل المشرع الجزائري 
على تجسيد النص العقابي على  للتأكيد الحديثة الجنائية ياسةالسشيا مع اتمذلك و ،  ةبديل

 .رض الواقعأ

 الإلكترونية المراقبةعقوبة الوضع تحت نظام  -2

 السالبة عقوبةال ئ او مسلتفادي و  العدالة ةفي اطار عصرنو بفضل التقدم العلمي، 
 المراقبةالوضع تحت هو و المدة، قد تبنى المشرع الجزائري نظام جديد  القصيرة للحرية

قد استحدث هذا النظام في التشريع ل .ما يعرف بالسوار الالكترونيأو ، الإلكترونية
، المتضمن قانون تنظيم 0033جانفي  90المؤرخ في  33/03الجزائري في القانون رقم 

ما يليها، اعتبره و مكرر  300لمحبوسين في المواد لالادماج الاجتماعي  اعادةو  السجون 
، المدة قصيرة للحرية السالبةالعقوبات  ئ او مسللتقليص من  ةبديل عقوبةك المشرع

مؤخرا من خلال قانون رقم نص عليه ، ثم العقابيةفي المؤسسات  الاكتظاظلتخفيف من لو 
 .سنوضح ذلك لاحقا مكرر ق.ع 00 المادةبموجب  00/06
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 المراقبة الإلكترونيةأو تعريف السوار اللكتروني  -أ 

ل من أو هو ان التشريع الامريكي تجدر الإشارة الى قبل تعريف هذا السوار، 
 3337 ةله كان سن الأول ، لكن التطبيق 3330 ةالإلكترونية سن المراقبةاستعمل نظام 

في  العربيةأو  الغربيةعالم سواء في التشريعات الثم حذت حذوه اغلب  .فلوريدا ولايةفي 
من الممكن رصد المحكوم عليه  اصبحاذ ، ةبديل عقوبةك ونيةالإلكتر  المراقبةتبني نظام 

السوار الالكتروني "يسمى  كالساعةي مكان يتواجد فيه عن طريق جهاز الالكتروني أفي 
 عقوبةان ذكرنا كو الجزائر بدورها تبنت هذا النظام مؤخرا كما سبق و  ."الحبس المنزليأو 
قانون العقوبات الاخير رقم و ، 33/03، من خلال قانون التنظيم السجون رقم ةبديل
 ةل مر و السوار الالكتروني لأ ةالى ان المشرع الجزائري اعتمد تقني الإشارة، مع 00/06

 الوقايةذلك في مجال و  .آنذاك الجزائيةالاجراءات لقانون عند تعديله  0030 ةفي سن
 كإجراءيعد من بدائل الحبس المؤقت هو و التحقيق القضائي،  ةاثناء مرحل القضائية

قانون تنظيم وفي فيما بعد،  هلكن ة.بديل عقوبةليس كو ، القضائية للرقابةمستحدث مكمل 
 .ةعقوبة بديلك ل مرةو لأ السجون تبناه

 Electronicللمصطلح الانجليزي، ةهي ترجم ،الإلكترونية المراقبة

Monitoring ،  الفرنسيالمصطلح و: La Surveillance Electronique  ما يعبر أو
الوضع تحت نظام  عقوبةان Le Bracelet Electronique ...عنه بالسوار الالكتروني

 ةالحبس يتم الحكم بها من طرف قضا عقوبةل ةبديل عقوبةتعتبر  ،الإلكترونية المراقبة
ابريل  03المؤرخ في  00/06الحكم استحدثها المشرع الجزائري كما ذكرنا في القانون 

 12الى مكرر  10مكرر  10 المادةالمعدل والمتمم لقانون العقوبات بموجب  0000
تنفيذ  ةمد طيلةيتمثل الوضع تحت هذا النظام في حمل الشخص المحكوم عليه و ، ق.ع

ن في مقرر المبيّ  الإقامةفي مكان تحديد  هتواجد ةر الكتروني يسمح بمعرفاو سل عقوبةال
الذي يتعين عليه عدم مغادرته الا بترخيص و الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات 

 .منه
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 .العقابية المؤسسةهذا النظام يسمح للمحكوم عليه بقضاء عقوبته خارج و 

 شروط تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية -ب

تختلف هذه الأخيرة. ل المقررةشروط اللها نفس و العمل للنفع العام  عقوبةهي مثل 
عقوبة المنطوق بها الى ثلاث سنوات حبس عكس  عقوبةمن حيث توسيع مده ال فقط معها

، كما انه لم ةواحد ةعقوبة المحكوم بها سنال تتجاوزلا أالعمل للنفع العام التي يجب 
لا يكون قد سبق له أيه مسبوقا قضائيا، بل اشترط فقط يفرض شرط عدم كون المحكوم عل

 لإمكانيةالمجال كذلك مما يفتح ، الإلكترونية المراقبةالوضع تحت  عقوبةالاخلال ب
 .بها من قبل لّ خِّ للمتهم الذي لم ي   بالنسبةمرات ة تطبيقها عد

 10مكرر  10 المادةقد وردت في نص  ،على العموم عقوبةان شروط تطبيق هذه الو 
 ،ذلك على هذا النحوو ، 22/10من قانون رقم 

لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت الرقابة الإلكترونية ا -
 .عليها المترتبةاخل بالالتزامات و 

 .خمس سنوات حبسا تتجاوزلا  المرتكبة للجريمةعقوبة المقررة قانونا اذا كانت ال -

 .ثلاث سنوات حبسا تتجاوزاذا كانت العقوبة المنطوق بها لا  -

الفصل في و يتولى قاضي تطبيق العقوبات السهر على تطبيق هذه العقوبة و 
 .عنها الناجمةالاشكالات 

حجم ساعي معين لتطبيق هذه أو قصوى  ةن المشرع لم يحدد اي مدأ الملاحظو 
 .تصل الى ثلاث سنوات، ما يفهم من خلال النص انه يمكن ان عقوبةال

بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا، أو القاضي يطبق هذا الاجراء اما تلقائيا  نّ إ
 12مكرر  10الى  10مكرر  10 المادةمحكوم بمعايير حددتها  عقوبةفاللجوء الى هذه ال

من المعايير اهمها، ان  ةبجمل القضائية المراقبةكما قيد القانون شروط تطبيق   .ق.ع
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 ةاقامأو لديه مقر سكن  ان يثبت المحكوم عليه انّ و نهائيا،  عقوبةن الحكم المقرر لليكو 
وار لا يضر السّ أمحكوم عليه نص القانون كذلك على ال ةحرصا على سلامو . ةثابت

التي تقوم على و التي تبناها المشرع  العقابية الجنائية للسياسة تأكيداهذا و المعني،  ةبصح
عند  اادماجهم اجتماعي اعادةاحترام حقوق المحبوسين، مما يسهل و الدفاع الاجتماعي  ةفكر 

 .عقوبةتفريد ال أالى مبد بالإضافةقضاء عقوبتهم، 

 الأمنتدابير  :المطلب الثاني

ان نظام العقوبة كان قادرا و من المنطقي انّ نظام التدابير الأمنية ما كان ليظهر ل  
ان سادت الأفكار  قد بدا عجز العقوبة واضحا بعدو على حماية المجتمع من الجريمة، 

الوقاية أصلا من الوقوع في و الإصلاحية الداعية  الى ضرورة حماية المجتمع من الاجرام 
كار العلمية في ظل الأف إعادة تأهيل الجانيو الاستفادة من الجزاء كوسيلة تقويم و الجريمة، 

  فلسفتها.و ما يتعارض مع طبيعة العقوبة هو و لتفسير ظاهرة الاجرام، 

جزاء حديث هو و للجزاء الجنائي،  الثانية الصورةيمكن القول الى ان التدبير يمثل و 
 33في منتصف القرن  الوضعية المدرسةره الى هو ، يرجع الفضل في ظعقوبةبال ةمقارن

 1.التاسع عشر

كما يسميها بعض الفقه، لا تنطوي على عنصر الايلام  الاحترازيةهذه التدابير 
، العدالةارضاء شعور افراد المجتمع بو على العام  علا تهدف الى تحقيق الردو كالعقوبة، 

ابعاده مستقبلا عن و فيه،  الكامنة الخطورة نزع علاج الجاني بهو انما غرضها الاساسي و 
ن ألى احسن وجه، يشترط في التدبير هذا العلاج علكي يتم و من جديد،  الجريمةارتكاب 

 الجريمةلا على من ارتكب إلا يطبق و الاجرامية، الجاني  خطورةيكون متناسبا مع مدى 
لكن  ،بعد الجريمةنه يطبق ايضا على من لم يرتكب ألا إ، الشرعيةهذا طبقا لمبدا و فعلا، 
        في الاجرام، كمدمني الخمر  جلاآبوقوعه عاجلا ام  نبئت الاجتماعيةو  النفسيةحالته 

 .المجنون... الخو المتشرد و المخدرات، و 
                                                           

 .121أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1 
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لين الخروج بتعريف موحد او غلب الفقهاء في تكييف هذه التدابير محلقد اختلف أ و 
 لها. هذا ما سنعرفه من خلال ابراز بعض الخصائص التي تتميز بها هذه الأخيرة.

 تكييف التدابير الحترازية :الأول الفرع

اذ لا يوجد في  ،ذلك للفقه تاركالهذه التدابير تعريفا خاصا بها  عطِّ ن المشرع لم ي  إ
اغلب التعاريف و  اغلب التشريعات الوضعية عموما نصا خاص بتعريف التدابير الأمنية.

عرفها فقد  تجعل من الخطورة الاجرامية التي يمثلها الجاني أساسا للتعريف بالتدبير.
مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة كامنة في شخصية مرتكب الجريمة نها أبالبعض 

اجراءات يفرضها القاضي على "عن  ةعبار البعض الاخر يرى انها و لتدرأها عن المجتمع، 
لا و للمجتمع من المجرمين الخاطرين  ةحماي الخاصةالمحكوم عليه في بعض الحالات 

أو  عقليةالمصابين بعاهات أو مثل المجانين  الجنائيةلئك الذين ينعدم مسؤوليتهم أو سيما 
امثاله في مكان علاجي و فيوضع  السلامةكان خطرا على و الكحول، أو مدمنين المخدرات 

 1م".شفائهالعمل على و بهم  للعناية

ابير تد "ل جانب من الفقه ان يدخل خصائص التدبير في التعريف، بانها او قد حو 
قسرية فردية، بلا لوم ادبي تطبق على الأشخاص الخطرين على النظام العام لكي تمنع 

 ."الجرائم المحتملة نظرا لحالتهم الخطيرة 

 الخطورة ةمواجهل ضيمن الاجراءات التي يصدرها القا مجموعة"نها أيمكن القول ب
 ."بغرض تخليصه منها الجريمةفي شخص مرتكب  الكامنة الاجرامية

دفاع اجتماعي لحماية أو اذن كل التعاريف تنصب على اعتبارها كوسيلة وقاية 
 .2 المجتمع من الخطورة الاجرامية التي يمثلها بعض الجناة

                                                           
 .160، ص5976الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  –القسم العام  -رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري  -1
  5997/  5996الاحترازية ديوان المطبوعات الجامعية  عبد الله سليمان التدابير  -2
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نفسيا، أو الجاني مرضا عقليا  خطورةذا كان سبب إ ةقد تكون علاجير هذه التدابيو 
 القائمةالاخلاق و عدم اكتراثه بالقيم  ني،الجافي  الخطورة، اذا كان سبب ةتهذيبي تربويةأو 

 .هفي مجتمع

 على هذا النحو،  يةالأمنهم خصائص التدابير أ نا استخلاص مما سبق يمكن

 خصائص تدابير الأمن  :ثانيالفرع ال

 المادةهذا ما اكدته و  عقوبةليس ردعي كالو وقائي هو  الأمنينا ان هدف تدبير ألقد ر 
 .هدف وقائي الأمنلتدابير  انّ  الأخيرةق.ع، عندما نصت في فقرتها  00

تميزها عن  ةهذه التدابير تمتاز بخصائص معينانّ بالنظر الى هذا الهدف، نجد و 
التدبير على  ةمراجعو المدة، عدم تحديد و ، الأخلاقية الصبغةتتمثل في، غياب  عقوبةال

 ،الدوام، سنعرضها على هذا النحو

  ،الأخلاقية الصبغةغياب  -لأو 

هو ، فهدفه عقوبةكالي ليس ردعو سبق القول ان التدبير غرضه وقائي علاجي 
 .1دادماجه في المجتمع من جديو الفرد  بتأهيليتم ذلك و المجتمع،  ةضمان حماي

  ،التدابير الأمن ةعدم تحديد مد -ثاني

لا و التقادم، و  ولا ينقضي بالعفو ، يطبق باثر رجعي عقوبةخلافا للو التدبير الاحترازي 
من ثم يكون تاريخ انتهاء و اصلاح حال الجاني، هو و تنفيذ فيه الا ببلوغ هدفه يوقف ال

التي اخذت  الحديثةالتشريعات  غير انّ  .الجاني ةالخطورة من نفسينا بزوال هو التدبير مر 
حيث عمدت الى  ،بهذا النظام بما فيها الجزائر، لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير

                                                           
 . 127احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص،  -1
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لم تزل  الخطورة ةالى التدبير اذا تبين ان حال ةاللجوء ثاني ةحد اقصى مع امكاني تحديد
 1.عند انتهاء الاجل

 باستمرار للمراجعةتدابير الأمن  ةقابلي -ثالث

التي  القضائية الجهةيترتب على هذا، ان و ، الخطورة ةيكون ذلك حسب تطور حال
تنفيذ  ةبمراقب ةانما تظل مختصو تصدر حكمها، ان لا تتنحى بمجرد  الأمنقررت تدبير 

      التخفيف منه أو استبداله بتدبير اخر  ه،يمكنها حسب نتائجو التدبير الذي قضت به 
 2.تشديد فيهالأو 

، اجراء شرعي الحديثةفي التشريعات هو لما سبق، فان التدبير الاحترازي  خلاصة
 هةكبديل عنها، لمواجأو  عقوبةجانب اليطبقه القاضي كجزاء جنائي على المجرم، الى 

من  03ى الأول  للمادةطبقا  الشرعية ألمبد بخضوعهيتميز هو و  .فيه الكامنة الخطورة
 بنص صريح في القانون، المقررةلتدابير ل اللجوء الا ضيفلا يجوز للقا ،قانون العقوبات

 لإدارةل تصدر بحكم قضائي. فقد يخوّ أي  قضائية ةوجوب صدورها عن محكمو 
ناقص الادراك أو ان تتخذ بعض التدابير ضد مجنون،  ةطبي لهيئةأو المستشفى مثلا  
، هذا النوع من التدابير جريمة ةربما دون ارتكابه ايأو  ةمسبق قضائية ةمثلا دون محاكم

المجرم،  تأهيلأو المجتمع، لا علاج المريض  ةهدفها حماي ةامنيأو  وقائيةسمى بتدابير ي
 .لا يقر به جميع العلماء في مجال علم العقابهذا الأخير و 

ان العقوبة تحقق النفعية الاجتماعية بنوعيها الودع العام  الأخير يمكن القول،في 
في حين تسعى التدابير لتحقيق النفعية  الاجتماعية  الردع الخاص الى جانب العدالة،و 

، ة اذن شكلين مختلفين لنظام واحدالعقوبو هي الردع الخاص. فالتدبير و في جانب واحد 
  .3فكما يقال وجهين لعملة واحدة

                                                           
 .127أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -1
 .128المرجع نفسه، ص -2
 ص   ،مرجع سابق ،عبد الله سليمان التدابير الاحترازية-3
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 الجزائري  تدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات :لثالفرع الثا

، تدابير الاخير 09-06بموجب قانون  المعدلة قوباتعانون الق 33حصرت المادة 
 استشفائيةالحجز القضائي في مؤسسة صورتين، تمثلت في أو نوعين  الأمن في
 .ةالوضع القضائي في مؤسسة علاجيو  ،العقلية للأمراض

  العقلية للمراض استشفائيةالحجز القضائي في مؤسسة -لأو 

، هذا التدبير على انه وضع الشخص 09 -06بالقانون  المعدلة 03عرفت المادة 
 واه بسبب خلل في قلهذا الغرض  ةقرار قضائي في مؤسسة مهيئأو حكم أو بناء على امر 

 .تم اثباته بعد فحص طبيو اعتراه بعد ارتكابها، أو العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة 

لنظام  عقليةال للأمراض استشفائية مؤسسةيخضع الشخص الموضوع في و 
 ى الدعو ل آالاستشفاء الاجباري، غير ان النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بم

 .عموميةال

 ةالوضع القضائي في مؤسسة علاجي-ثانيا

على انه وضع  ،هذا التدبير 09-06بالقانون  المعدلةق.ع،  00 ةمادالعرفت 
مؤثرات أو مخدرات أو  ةاعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولي بإدمانشخص مصاب 

أو حكم أو مر أذلك بناء على و لهذا الغرض،  ةمؤسسة مهيئفي  الملاحظة، تحت عقلية
السلوك الاجرامي للمعني  المحال اليها الشخص، اذا بدا انّ  الجهةقرار قضائي صادر من 

 .مرتبط بهذا الادمان

طبقا للشروط  ةعلاجي مؤسسةيمكن ان يصدر الامر بالوضع القضائي في و 
 .ق.ع 03/00 المادةالمنصوص عليها في 
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 الخطورةذلك تبعا لتطور و النظر فيه  اعادةو  للمراجعةيكون هذا الامر قابل و 
 .للمعني الاجرامية

التي  القليلة العقابيةالتشريع الجزائري يعد من التشريعات  نّ أ خير يمكن القول،في الأ
 المادةكما راينا فقد نص على اهم التدابير من خلال و كنظام عقابي،  الأمنخذت بتدابير أ

 للأمراض استشفائية سةمؤسفي الحجز القضائي في  المتمثلة، 06/09من قانون  33
خرى لم يذكرها في أنه هناك تدابير أ، غير ةمؤسسة علاجيالوضع القضائي في و ، عقليةال

بعده، بالرغم من انتسابها للتدابير حسب الخصائص أو قانون العقوبات سواء قبل التعديل 
بين نصوص  ةينا ذلك سابقا، فهناك تدابير متفرقأالأمن كما ر المعايير التي تحدد تدابير و 

     ، عقليةالمؤثرات الو قانون المخدرات و بين قانون المرور،  ةاك، موزعهنو هنا  قانونية
  ...هكذاو الاجراءات و 

  .نحيناللقصر الج المقررة التربيةو  الحمايةالى تدابير  بالإضافة

 التي الأمنرغم عدم ورودها ضمن تدابير  ةهي تدابير امني الحقيقةفي  الأخيرةفهذه 
 .33 المادةحصرها قانون العقوبات في 

لنوع من التدابير، للقاضي، اذ كيف له تحديد هذا ا امر يطرح اشكالا كبير ذا الأفه
 .الشرعية أهذا يتعارض مع مبدو في التكييف،  اخرى و في التطبيق  ةيثير مشكلهو ف
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 عـــــالمراجالمصــــادر و ة ــــــقائم
I. القـــــــــرآن الكـــريم بروايـــة حفص عن عـــاصم 
II. :كتب 
، الطبعة الأولى، دار هومــــة  الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة، (5

 .0222للنشـــــر والتوزيع، الجـــزائر، 
الدار الجامعية  ،-القسم العام -قانون العقوبات اللبنانياحمد زكي أبو عامر،  (0

 لبنان.
، القسم العام، الطبعة شــــرح قانون العقوباتاحمد علي السالم عياد الحلبي،  (1

 .0227لأولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الاردن، ا
، القسم العام، الطبعة الوسيـــــط في قـــانون العقـــــــــــــــــــوباتأحمد فتحي سرور،  (2

 .0251السادسة، دار النهضة العـــربية، القاهرة، 
الطبعة  العـــــــــام(، شــــرح قانون العقـــــوبات الجـــــــــزائري )القســــمرضا فـــــرج،  (1

 الثانية، الشركة الوطنية.
، طبعة رابعة، دار الفكر مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد،  (6

 .5979العربي، القاهرة، 
، دار الهـــــدى مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري سليمان بارش،  (7

 الجــــــــزائر.
، دار الجامعة الجديدة العامة لقانون العقوبات النظريةسليمان عبد المنعم،  (8

 .0222للنشر، الإسكندرية، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات شرح قانون العقوبات القسم العامسمير عالية، " (9

 .0220والنشر والتوزيع، بيروت، 
، الطبعة الأولى ديوان المطبوعات التدابير الحترازيةعبد الله سليمان،  (52

 .5996 الجامعية، الجزائر
القسم العام، الجزء الول"  -شرح قانون العقوبات الجزائري  عبد الله سليمان، (55
 . 5991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجريمة
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دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه عصام عفيفي عبد البصير،  (50
  .0222، دار فكــــر الجــــامعي الإسكندرية، الإسلامي الجنائي

شرح قانون العقوبات )القسم العام نظرية عبد القادر القهوجي، علي  (51
 .0228الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الجريمة(،
، "العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة"محمد الصغير سعداوي،  (52

 0250دون طبعة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 
، دون طبعة دار العلوم الوجيـــــــز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  (51

 .0226للنشـــــــر والتوزيع الجزائر 
دون طبعة دار العلوم علم الجــــرام والسياسة الجنائية، منصور رحماني،  (56

 .0226للنشــــر والتــوزيــع 

III.  النصـــوص القانونيّــــــة 
 الدســــاتير  .1
يتعلق بإصدار  0202ديسمبر 12في مؤرخ 02/220مرسوم رئاسي رقم  (5
الجريدة الرسمية العدد  .0202الدستوري المصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر  التعديل

 .0202ديسمبــــر   12، الصادرة بتاريخ 80

 القـــوانيـــــــــــن والأوامـــــــــــــــر .2
 العقوباتقانون يتضمن  5966جوان  8مؤرخ في  156-66الأمر رقم  (5

 . 5966جوان 55، الصادرة بتاريخ  29المعدل والمتمم ، الجريدة الرسميّة رقم 
يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  5997يناير 05مؤرخ في  36–79الأمر رقم (0

 .5997سنة  26الجريدة الرسمية العدد  والذخيرة،
يتعلق بتنظيم حركة المرور  0225اوت  59مؤرخ في  11–31قانون رقم  (1

 .0225أوت  59الصادرة في  26، الجريدة الرسمية العدد الطرق وسلامتها وامنها عبر
-66، يعدل و يتمم الامر رقم 0222نوفمبر52مؤرخ في  11-31قانون رقم  (2

، الجريدة المتضمن قانون الإجراءات الجزائيةو 5966يونيو  28المؤرخ في  511
 .0222نوفمبر  52الصادرة في  75الرسمية العدد 
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، يتضمن قانون العقوبات 0222نوفمبر 52مؤرخ في  15-31رقم قانون  (1
 .0222نوفمبر52الصادرة في  75المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بمكافحة التهريب 0221أوت  01مؤرخ في  36-35الأمر رقم  (6
 .0221أوت 08، الصادرة في 19الجريدة الرسمية العدد 

–66يعدل ويتمم الامر رقم  0226ديسمبر  00مؤرخ ي  22-36قانون رقم  (7
الجريدة  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،و 5966يونيو  28المؤرخ في  511

 .0226ديسمبر  02الصادرة في  82الرسمية  العدد 
معدل ومتمم للأمر رقم  0226ديسمبر  02مؤرخ في  23-36قانون رقم  (8

، الجريدة لمتضمن قــــــــــــــانون العقوباتاو 5966يونيو  28المؤرخ في  66-511
 ،82الرسمية العــدد 

 .0222ديسمبر  02الصادرة في  (9
 18-71يعدل ويتمم الامر  0227مايو  51مؤرخ في  35–39قانون رقم  (52

 15الجريدة الرسمية العدد  المتضمن القانون المدني،و 5971سبتمبر  06المؤرخ في 
 .0227ماي 51الصادرة في 

يتضمن قانون العقوبات، الجريدة  0229نوفمبر 01مؤرخ في  31-37قانون  (55
 .0229مارس  28الصادرة في  51الرسمية العدد 

يتضمن القواعد الخاصة  ،0229أوت  21مؤرخ في  31-37قانون  (50
الجريدة الرسمية  بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العلام والتصال ومكافحتها،

 .0229أوت  56تاريخ الصادرة ب 27العدد 
، يتعلق بحماية الطفل ،0251يونيو  51مؤرخ في  15–12قانون رقم  (51

 .0251يوليو  59الصادرة في  ،19الجريدة الرسمية العدد 
 511-66يعدل ويتمم الأمر ،0251يوليو 01المؤرخ في 32-15الأمر رقم  (52

 المؤرخ في
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